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  إثبــات

  إجراءات الإثبات: أولا 

  الإحالة إلى التحقیق

=================================  

أن تجد فى أوراق الدعوى  - شرطھ  -لمحكمة الموضوع رفض طلب إجابتھ  -إجراء التحقیق لیس حقاً للخصوم  �
  .ومستنداتھا ما یكفى لتكوین عقیدتھا 

  )٢١/١٢/٢٠٠٠جلسة  –ق ٦٨لسنة  ٧١٠الطعن رقم (

=================================  

وى للتحقیق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدع �
 -خطأ وقصور  -المرسلة إلیھا منھ عن طریق الفاكس تأسیساً على أنھا صورة لورقة عرفیة أنكرھا المطعون ضده 

  .اعتبارھا مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز تكملتھ بشھادة الشھود  -علة ذلك 

  )٢٢/٦/٢٠٠٠جلسة  –ق ٦٩لسنة  ٩٨٧الطعن رقم (

=================================  

خضوعھا لأحكام القانون المشار  -من شركات القطاع الخاص  - ١٩٧٤لسنة  ٤٣الشركات المنشأة طبقاً للقانون  �
مؤداه  -عدم ورود نص خاص بالقواعد المقررة لإثُبات علاقة العمل فیھا  -إلیھ واللوائح التى یضعھا مجلس إدارتھا 

للعامل وحده إثبات حقوقھ بكافة  -أثره  -عدم وجود عقد مكتوب  -  ١٩٨١لسنة  ١٣٧رقم تطبیق قانون العمل  -
  طرق الإثبات 

  )٢٨/١١/١٩٩٩جلسة  –ق  ٦٢لسنة  ٨١٢الطعن رقم (

=================================  

  طرق الإثبات: ثانیا 

  الكـتابة –أ 

=================================  

ما یشیر إلى أنھا ھى التى قام المحضر بتسلیمھا إلیھ لتجردھا من أیة كتابة محررة بخط یده خلو ورقة الإعلان م �
  .عدم صلاحیتھا للبحث فیما إذا كانت ھى صورة الإعلان الذى وجھ إلیھ  -أثره  –

  )١٧/١٢/٢٠٠٠جلسة  – ٦٣لسنة  ٦٢٨٣الطعن رقم (

=================================  

 -شرطھ  –قوتھ فى الإثبات تعادل الكتابة متى أكملھ الخصم بشھادة الشھود والقرائن  - مبدأ الثبوت بالكتابة  �
  .وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتھا قریبة الاحتمال 

  )٢٢/٦/٢٠٠٠جلسة  –ق ٦٩لسنة  ٩٨٧الطعن رقم (

=================================  
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خضوع . من مسائل القانون -اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جھة كونھا ورقة مكتوبة أو صادر من الخصم  �
 - من مسائل الواقع  -اعتبار الواقعة المراد إثباتھا قریبة الاحتمال  -محكمة الموضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض 

  .إقامة قضائھا على أسباب سائغة لا تتعارض مع الثابت بالورق  -شرطھ  -الموضوع بھا  استقلال محكمة

  )٢٢/٦/٢٠٠٠جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ٩٨٧الطعن رقم (

=================================  

  الیمین الحاسمة -ب 

=================================  

لھ طلب توجیھھا فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى  -مؤداه  -ضى ملك للخصم لا للقا -ماھیتھا  - الیمین الحاسمة  �
  .حالاتھ  -رفض الطلب  -شرطھ  -وعلى القاضى إجابتھ لطلبھ 

  )٢٤/٦/٢٠٠١جلسة  –ق ٦٤لسنة  ٢٣٦الطعن رقم (

=================================  

عده أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم جواز توجیھھا على سبیل الاحتیاط وقبل كل دفاع أو ب - الیمین الحاسمة  �
خلو التشریع المصرى الحالى مما یحرمھ ، إذ یتعذر على طالب توجیھھا معرفة رأى  -علة ذلك  -نھائى فیھا 

المحكمة فى الأدلة التى ساقھا خاصة فى الأنزعة التى تفصل فیھا بصفة انتھائیة إلا بعد الحكم فى النزاع فلا مفر من 
  ظر النزاع توجیھھا أثناء ن

  )٢٤/٦/٢٠٠١جلسة  –ق ٦٤لسنة  ٢٣٦الطعن رقم (

=================================  

إغفال الحكم المطعون فیھ الرد على طلب الطاعن توجیھ الیمین الحاسمة على سبیل الاحتیاط لإثبات دفاع جوھرى  �
  .إخلال بحق الدفاع یوجب نقضھ  -قد یتغیر بھ وجھ الرأى فى الدعوى 

  )٢٤/٦/٢٠٠١جلسة  –ق ٦٤لسنة  ٢٣٦طعن رقم ال(

=================================  

  اثر اغلاق المنشأة

=================================  

  ١١٥١صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٠٨٧الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٤-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اغلاق المنشأة                                  اثر: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

أن إغلاق المنشـأة إغلاقاً نھائیاً یستتبع  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  ٨٥مفاد نص المادة 
لى شركة ألغى الترخیص الصادر إ ١٩٦٠لسنة  ٢١٣إنھاء عقود العاملین بھا ، و بموجب أحكام القانون رقم 
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الطباعة و التعبئة الصناعیة التى كان یعمل لدیھا المطعون ضده ، و إمتنع علیھا مباشرة نشاطھا و صار إغلاقھا 
، سالفة الذكر ، ٥٥نھائیاً مع ما یترتب على ذلك من إنھاء عقد عمل المطعون ضده لدیھا عملاً بمقتضى نص المادة 

لعمل لدى الطاعنة یكون بمثابة تعاقد جدید تخضع لأحكامھ وحدة العلاقة و بالتالى فإن إلتحاق ھذا الأخیر من بعد با
فیما بین طرفیھ دون عقد عملھ السابق الذى إنتھى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعیة نھائیاً بموجب 

خلفاً  -ات الإستھلاكیة شركة الإسكندریة للمجمع -القانون الصادر فى ھذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة 
لھا حتى یصح القول بإلتزامھا بأحكام العقد المشار إلیھ ، و إذ كان الحكم المطعون فیھ قد جرى فى قضائھ على 
إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعیة و إلزامھا بقیمة فروق الأجر المطالب بھا فى الدعوى 

المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قیام لھ ، فیما یقرره لھ من مبلغ أجر یزید بالإستناد الى أحكام عقد عمل 
  .على الأجر المتفق علیھ مع الشركة الطاعنة ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٨/٤/٢٩ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٨٧الطعن رقم (                     

=================================  

   ٣١٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٥١٥الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠١-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اثر اغلاق المنشأة                                 : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـــ أن ـــ و  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٨٥إذ كان مفاد نص المادة 
إغلاق المنشأة إغلاقاً نھائیاً یستتبع إنھاء عقود العاملین بھا و بالتالى فإن إلتحاق أحد من ھؤلاء العاملین من بعد 

  .بالعمل لدى منشأة أخرى یكون بمثابة تعاقد جدید تحضع لأحكامھ وحدة العلاقة فیما بین طرفیھ 

=================================  

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل

=================================  

   ٦٤٠صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠١٤٢الطعن رقم 

  ١٩٧٠-٠٤-١٥بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

لسنة  ٣١٧من المرسوم بقانون رقم  ٤٨المقابل لنص المادة  ١٩٤٤لسنة  ٤١من القانون رقم  ٢٥د نص المادة مفا
أن انتقال ملكیة المنشأة من صاحب العمل إلى غیره بأى  ١٩٥٩لسنة  ٩١من القانون رقم  ٨٥و المادة  ١٩٥٢

قوة القانون بین العامل و صاحب العمل الجدید تصرف مھما كان نوعھ لا یؤثر على عقد العمل ، و یبقى العقد قائماً ب
  . ، كما لو كان قد أبرم معھ منذ البدایة و ینصرف إلیھ أثره و یكون مسئولا عن تنفیذ جمیع الإلتزامات المترتبة علیھ 

  ) ١٩٧٠/٤/١٥ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ١٤٢الطعن رقم ( 
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=================================  

   ٧٩٢صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٦٢٠الطعن رقم 

  ١٩٧٧-٠٣-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 

من قانون العمل  ٨٥فى شأن عقد العمل الفردى و المادة  ١٩٥٢اسنة  ٣١٧من المرسوم رقم  ٤٨مفاد نص المادة 
إن إنتقال ملكیة المنشأة من صاحب  -و على ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة  -  ١٩٥٩لسنة  ٩١الصادر بالقانون 

العمل إلى غیره بأى تصرف مھما كان نوعھ لا یؤثر على عقد العمل و یبقى العقد قائماً بقوة القانون بین العامل و 
ه و یكون مسئولاً عن تنفیذ جمیع صاحب العمل الجدید كما لو كان قد أبرم معھ منذ البدایة و ینصرف إلیھ أثر

  . الإلتزامات المترتبة علیھ 

=================================  

   ٦١٢صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠٣٣٩الطعن رقم 

  ١٩٧٧-٠٣-٠٦بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 

بیع المنشأة أو إدماجھا فى غیرھا او إنتقالھا بالإرث أو الوصیة أو الھبة أو النزول عنھا أو غیر ذلك من التصرفات 
فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٨٥لا یؤثر وفقاً للمادة 

عمل السابقین عن تنفیذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة صاحب العمل الجدید مسئولاً بالتضامن مع أصحاب ال
السابقة على تحویل عقود العمل و منھا الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتھم بصاحب العمل 

رائھا للصیدلیة المتعاقد معھ و ھو ما یتأدى منھ أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاریخ ش
  . متى إستوفت شرائط إستحقاقھ 

=================================  

  ١٩٣٩صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٢٢٥الطعن رقم 

  ١٩٧٨-١٢-١٦بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 
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المطعون فیھ قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردھا أن المطعون ضده العامل كان یتقاضى بدلى إذ كان الحكم 
تمثیل و سكن من البنك الأھلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السویس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، 

یأخذان حكمھ ، و كان البنك الطاعن قد خلف و أن ھذین البدلین ناشئان عن عقد العمل و یدخلان فى معنى المرتب و 
من  ٤٨البنكین المندمجین فیھ خلافھ عامة فیما لھما من حقوق و ما علیھما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 

من قانون العمل الصادر بالقانون  ٨٥فى شأن عقد العمل الفردى و المادة  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧المرسوم بقانون رقم 
أن إنتقال ملكیة المنشأة من صاحب العمل إلى غیره  -و على ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة  - ٥٩لسنة  ٩١رقم 

بأى تصرف مھما كان نوعھ لا یؤثر فى عقد العمل و یبقى العقد قائماً بقوة القانون بین العامل و صاحب العمل الجدید 
دأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل كما لو كان قد أبرم معھ منذ البدایة ، و لا وجھ لتحدى الطاعن بمب

 ٩١من القانون  ٨٥المقابلة للمادة  ٥٢لسنة  ٣١٧من المرسوم بقانون  ٤٨الذى قرره المشرع بصریح نص المادة 
  . ١٩٥٩لسنة 

  ) ١٩٧٨/١٢/١٦ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٢٢٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٣٠٦صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٥ة لسن ٠٠٢٩الطعن رقم 

  ١٩٧٩-٠١-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

من قانون العمل الصادر بالقانون  ٨٥فى شأن عقد العمل الفردى و المادة  ٣١٧من المرسوم رقم  ٤٨مفاد المادة 
ـــ و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكیة المنشأة من صاحب العمل إلى  ١٩٥٩ لسنة ٩١رقم 

غیرة بأى تصرف مھما كان نوعھ لا یؤثر فى عقد العمل و یبقى العقد قائماً بقوة القانون بین العامل و صاحب العمل 
تى تمنح عمالھا بدل صعود أدمجت فى الشركة الجدید كما لو كان قد أبرم معھ منذ البدایة و إذ كانت الشركة ال

الطاعنة ، و إنصرف إلیھا أثر عقودھم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجھ لتحدى المطعون ضده بمبدأ 
المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذین أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى 

سالفتى الذكر و كان الحكم  ٨٥،  ٤٨عقودھم بما إكتسبوه من حقوق بصریح نص المادتین المشرع إستمرار 
  .المطعون فیھ لم یلتزم ھذا النظر فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٩/١/٢٠ق ، جلسة ٤٥لسنة  ٢٩الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٦٩٤صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٩لسنة  ١٣٨٨الطعن رقم 

  ١٩٨٠-٠٦-٠٨بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 
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إذ كان القرار المطعون فیھ قد خلص فى حدود سلطاتھ الموضوعیة إلى أن المنشأة و إن كانت قد بیعت بطریق المزاد 
، فإن بیعھا كان شاملاً حقوقھا و إلتزاماتھا مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالھا قائمة بما یستوجب مسئولیة 

لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٨٥ما تنص علیھ المادة  الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق ھؤلاء العمال وفق
  . یكون على غیر أساس  -بأن إنتقال الملكیة لم یتم بتصرف إرادى  -فإن النعى  ١٩٥٩

  ) ١٩٨٠/٦/٨ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٣٨٨الطعن رقم ( 

=================================  

  ٢١٢٥صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٩٤٠الطعن رقم 

  ١٩٨١-١١-٢٨بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 

صریح فى أن إنتقال الملكیة للمنشأة من صاحب عمل إلى غیره  ١٩٥٩لسنة  ٩١من القانون  ٨٥النص فى المادة 
الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفھ  بأى تصرف مھما كان نوعھ لا یمنع من الوفاء بجمیع

  . مسئولاً عن تنفیذھا 

  ) ١٩٨١/١١/٢٨ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٩٤٠الطعن رقم ( 

=================================  

   ٧١٢صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٢٢٦٩الطعن رقم 

  ١٩٨٥-٠٤-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : ع الفرعي الموضو

   ١: فقرة رقم 

أنھ فى حالة إنتقال ملكیة المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد  -من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 
و صاحب العمل الجدید كما لو  العمل إلى من إنتقلت إلیھ الملكیة ، و یبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بین العامل

  .كان قد أبرم معھ منذ البدایة و ینصرف إلیھ أثره و یكون مسئولاً عن تنفیذ جمیع الإلتزامات المترتبة علیھ 

=================================  

   ٧١٢صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٢٢٦٩الطعن رقم 

  ١٩٨٥-٠٤-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 
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   ٢: فقرة رقم 

أنھ یترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة  -من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 
ص أجورھم التى كانوا بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم یؤد إلى نق

  .یتقاضونھا بالمنشأة المندمجة 

=================================  

   ٨٢٩صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١٨٨١الطعن رقم 

  ١٩٨٧-٠٦-١٤بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن إنتقال ملكیة المنشأة بالبیع الجبرى لا ینشىء ملكیة جدیدة مبتدأة للراسى علیھ 
المزاد و إنما من شأنھ أن ینقل إلیھ ملكیة الشىء المبیع من المدین أو الحائز ، و بذلك یعتبر الراسى علیھ المزاد فى 

  . ملكیة المبیع شأنھ فى ذلك شأن المشترى فى البیع الإختیارى البیع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إلیھ 

=================================  

   ٨٢٩صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١٨٨١الطعن رقم 

  ١٩٨٧-٠٦-١٤بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر بیع المنشأة او اندماجھا على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 

صریحاً فى إنتقال ملكیة المنشأة من  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  ٨٥لنص فى المادة ا
صاحب العمل إلى غیره بأى تصرف مھما كان نوعھ لا یؤثر فى عقد العمل و یبقى العقد قائماً بقوة القانون بین 

یة و ینصرف إلیھ أثره و یكون مسئولاً عن تنفیذ جمیع العامل و صاحب العمل الجدید كما لو كان أبرم معھ منذ البدا
  . الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق 

  ) ١٩٨٧/٦/١٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٨٨١الطعن رقم ( 

=================================  

  اثر تجنید العامل على عقد العمل

=================================  

   ٥١٤صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٤٥٠رقم الطعن 

  ١٩٧٢-٠٣-٢٥بتاریخ 
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  عقد العمل : الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 

من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ینقضى إذا أصبح الوفاء بھ مستحیلاً بسبب أجنبى لا ید 
فیھ ، و أنھ فى العقود الملزمة للجانبین إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفیذه إنقضت معھ الإلتزامات  للمدین

المقابلة لھ و ینفسخ العقد من تلقاء نفسھ ، و لئن كان مقتضى تطبیق ھذه القواعد على عقد العمل أن تجنید العامل 
امل ، و من ثم ینفسخ العقد من تلقاء نفسھ بمجرد تجنید العامل ، یعد قوة قاھرة تجعل تنفیذ الإلتزام مستحیلاً على الع

إلا أنھ لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء علیھ ووقف نشاطھ فى فترة التجنید حتى إذا إنتھت عاد إلى العقد 
  .نشاطھ و إستمر العامل فى عملھ تنفیذا لھذا العقد 

=================================  

  ١٠٧٣صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٥٩٥ن رقم الطع

  ١٩٧٦-٠٥-٠٨بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

یجب على الھیئات و " بشأن الخدمة العسكریة و الوطنیة على أنھ  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥من القانون  ٦٠تقضى المادة 
الأفراد الذین لا یقبل عدد موظفیھم و مستخدمیھم و عمالھم عن خمسین أن یحتفظوا لمن یجند منھم بوظیفتھ أو 

لمشرع لإعتبارات رآھا لم یوجب على الھیئات و الأفراد بعملھ أو بوظیفة أو بعمل مساو لھ مدة تجنیده مما مفاده أم ا
  . الذین یقل عدد العاملین لدیھم عن خمسین أن یحتفظوا للمجندین منھم بوظائف أو بأعمال مدة تجندیھم 

=================================  

  ١٥٣٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠١٥٣الطعن رقم 

  ١٩٧٨-٠٦-٢٤بتاریخ 

  عقد العمل  :الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

و قبل تعدیلھا  -العسكریة و الوطنیة  -فى شأن الخدمة  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥من القانون رقم  ٦٣مؤدى نص المادة 
میة فى التعیین تساوى اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لھؤلاء المجندین بأقد ١٩٦٨لسنة  ٨٣بالقانون رقم 

أقدمیة زملائھم فى التخرج بحیث یحق للمجند الذى لم یسبق تعیینھ أن یطالب بمساواتھ فى الأقدمیة مع زملائھ 
دون أن یكون لھ . المتخرجین معھ إذا توافرت لھ شروط التوظف و كان التجنید ھو الذى حرمھم من التعیین معھم 

العلاوات أو الترقیات أو الأجر، و ذلك على خلاف من یستدعون للخدمة الحق فى المطالبة بمساواتھ بھم فى 
من ذات القانون بالنص على أن  ٦٢الإلزامیة أثناء قیام علاقة العمل الذین أفرد لھم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 
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م مدة خدمتھم یحتفظ لھم بما یستحقونھ من ترقیات و علاوات كما و لو كانوا یؤدون عملھم فعلاً ، و أن تض
  العسكریة و الوطنیة لمدة عملھم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش

  ) ١٩٧٨/٦/٢٤ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ١٥٣الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٧٦٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠١٢١الطعن رقم 

  ١٩٧٨-١١-٢٦بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل  :الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

قضائیة بأن  ٧لسنة  ٤فى طلب التفسیر المفید بجدولھا برقم  ١٩٧٦نوفمبر سنة  ٢٧قضاء المحكمة العلیا بجلسة 
من قانون التأمینات الإجتماعیة الصادر  ١٥مدة تجنید المؤمن علیھ المنصوص علیھا فى الفقرة الثالثة من المادة 

و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن علیھ من أداء الإشتراكات عنھا مقصورة على  ١٩٦٤لسنة  ٦٣نون رقم بالقا
مدة الخدمة العسكریة الإلزامیة وحدھا ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتیاط ، و كان لازم ذلك 

  .د الإستدعاء من الإحتیاط أن المؤمن علیھم لا یعفون من أداء إشتراكات التأمین عن مد

  ) ١٩٧٨/١١/٢٦ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ١٢١الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٩٦٩صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٠٠١الطعن رقم 

  ١٩٨٠-١١-٣٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

من قانون الخدمة  ٦٣بتعدیل المادة  ١٩٦٨لسنة  ٨٣مؤدى نص المادتین الأولى و الثانیة من القرار بقانون 
أن التسویة بین المجندین من العاملین بالحكومة و العاملین بالقطاع  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥العسكریة و الوطنیة رقم 

تاریخ العمل بالقرار  - ١٩٦٨/١٢/١تكون إلا من  العام فى خصوص إعتبار مدة الخدمة العسكریة مدة خدمة مدنیة لا
لأن الأصل فى القرانین أنھا لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى ھذا  -بقانون المشار إلیھ 

دثة المنوه عنھا لیس تشریعاً تفسیریاً لنصھا القدیم لأنھ أورد أحكاماً مستح ٦٣الإستثناء و كان النص المعدل للمادة 
فى خصوص مدة عمل المجندین الذین یعینون بشركات القطاع العام التى جاء النص القدیم واضح الدلالة على المراد 

و عین  ١٩٦٧/٩/٣٠حتى  ١٩٦٢/٥/٢٧منھا ھذا الشأن ، و إذ كان البین من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 
من قانون الخدمة العسكریة و الوطنیة رقم  ٦٣مادة فإنھ یخضع لنص ال ١٩٦٨/٣/٢٧بالشركة المطعون ضدھا فى 

و الذى كان قبل ھذا التعدیل یقصر الإحتفاظ  ١٩٦٨لسنة  ٨٣قبل تعدیلھ بالقرار بقانون رقم  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥
للمجندین بأقدمیة فى التعیین تساوى أقدمیة زملائھم فى التخرج من الكلیات أو المعاھد أو المدارس على من یتقدم 

لتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحھا و الھیئات الإعتباریة العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا یحق للطاعن المعین منھم ل
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بأحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكریة مدة الخدمة مدنیة ما دام أنھ لم یعین بإحدى 
  . الجھات المذكورة 

=================================  

  ١٧٣٩صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٦٨٠الطعن رقم 

  ١٩٨١-٠٦-٠٧بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

   - ١٩٦٨لسنة  ٨٣قبل تعدیلھا بالقانون رقم  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥ق  ٦٣مؤدى المادة 

الذین لم یسبق توظیفھم أو  -أن المشرع إحتفظ لھؤلاء المجندین  -  و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة
إستخدامھم بأقدمیة فى التعین تساوى أقدمیة زملائھم فى التخرج بحیث یحق للمجند الذى لم یسبق تعیینھ أن یطالب 

ذى حرمھ من بمساواتھ فى الأقدمیة مع زملائھ المتخرجین معھ إذا توافرت لھ شروط التوظف و كان التجنید ھو ال
  . التعیین معھم 

=================================  

   ٧١١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٨لسنة  ٠٨٧٦الطعن رقم 

  ١٩٨٤-٠٣-١٩بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اثر تجنید العامل على عقد العمل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

 - بإصدار قانون العمل  ١٩ه٩لسنة  ٩١من القانون رقم  ٧٩المادة  لما كان النص فى الفقرتین الأولى و الثانیة من
فى شأن الخدمة العسكریة و  ١٩ه لسنة ه ه . من القانون رقم ه  ٦٠و فى المادة  -الذى یحكم واقعة الدعوى 

من  ٦١اللاحق فى صدوره على تاریخ تجنید الطاعن و فى المادة  ١٩٧لسنة ه ٣٨الوطنیة قبل تعدیلھا بالقانون رقم 
فى حالة عودة العامل إلى عملھ بعد  -و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل  ٦٢ذات القانون و فى المادة 

ضم مدة التجنید إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقریر  -تسریحھ من الخدمة العسكریة الإلزامیة 
قد تم إجتیازھا بنجاح بإنتھاء مدة الخدمة العسكریة أو الوطنیة إلا أنھ  العلاوات و الترقیات و إعتبار أن فترة الإختبار

لا یتأدى منھ إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال ھذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة 
عامل فى عداد العقود التجنید أو صیرورة ھذا العقد غیر محدد المدة و كان عقد العمل یدخل أثناء مدة تجنید ال

الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ یستحیل على العامل القیام بعملھ خلالھا و فى المقابل لا یلزم 
صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إلیھ أنھ لقاء 

لعامل و لم یستثن المشرع من ھذا الأصل سوى حالات معینة أوردھا على سبیل الحصر و لیس العمل الذى یقوم بھ ا
من بینھا حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكریة الإلزامیة ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتھى بحلول 

إلى عملھ بعد تسریحھ لأن تجنید العامل لیس لا یكون للعامل الحق فى طلب إعادتھ  - فإنھ  -أجلھ أثناء مدة التجنید 
من شأنھ إحداث تغییر فى طبیعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق علیھا فیھ و لا وجھ للتحدى فى ھذا الخصوص 

  .بمبدأ المساواة بین العاملین إذ لا مساواة فیما یناھض القانون 



 

11 
 

  ) ١٩٨٤/٣/١٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ٨٧٦الطعن رقم ( 

=================================  

  اجازات العامل

=================================  

   ٦٠٤صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٣٦٢الطعن رقم 

  ١٩٥٧-٠٦-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٧: فقرة رقم 

إذن صاحب العمل لمستخدمیھ بإجازات تزید عن الحد المقرر فى القانون و لم تتخذ صفة الإستقرار لا یخولھم حقاً 
مكتسباً فى ھذه الزیادة إذ لایخرج ذلك عن كونھ منحة لا تكسب حقاً فى المطالبة بتكرارھا ـ فمتى كان قرار ھیئة 

فى شأن عقد العمل الفردى و  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧القانون رقم  التحكیم قد إلتزم فى رفض طلب زیادة الاجازات أحكام
لم یر تكلیف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنھ لا یكون بحاجة لبحث مبررات الزیادة المطلوبة فى الاجازات و لا 

  . مسوغات إلغاء الزیادة السابق منحھا 

=================================  

   ٣٥١صفحة رقم  ١٠ى مكتب فن ٢٥لسنة  ٠١١الطعن رقم 

  ١٩٥٩-٠٤-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 

بشأن حق العامل فى الأجازة التى لم یحصل علیھا تمسك بھا أو  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧من القانون رقم  ٢٣نص المادة 
لأخیرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قیامھ خاص بأجازة السنة ا -لم یتمسك ومھما یكن زمن إستحقاقھا 

  . بالأجازة 

=================================  

   ٣٥١صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠١١الطعن رقم 

  ١٩٥٩-٠٤-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 
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أوجبھ المشرع سنویا للعامل لإستعادة نشاطھ وقواه المادیة والمعنویة تنمیة للانتاج  الأجازة السنویة وإن كانت حقا
إلا أن مناط ذلك ألا تكون السنة التى تستحق  -مما یجعل ھذا الحق بسبب ذلك متعلقا بالنظام العام لایجوز التنازل عنھ 

ذ التنازل عنھا قبل موعد حلولھا أما إذا حل فیھا الاجازة قد مضت قبل حصول العامل على تلك الاجازة فلا یجوز عندئ
میعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فیھا دون أن یحصل العامل علیھا فقد انقطعت الصلة بین الأجازة المذكورة 
وإعتبارات النظام العام التى تبررھا وانقضت تبعا لذلك علة ھذا الحظر بالنسبھ لأجازة السنة المذكورة وأصبحت تلك 

  . لأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادیة یرد علیھ التنازل ا

=================================  

   ٣٥١صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠١١الطعن رقم 

  ١٩٥٩-٠٤-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

الخاص  ١٩٤٤لسنة  ٤١من القانون رقم  ٣٧تخدم بأجرة شھریة ھو طبقا لنص المادة مقابل الأجازة للعامل أو المس
والأجر الذى یحسب على أساسھ مقابل الأجازة ھو الأجر . بعقد العمل الفردى أجر خمسة عشرة یوما فى السنة 

قد یكون ھناك من الثابت الذى یتقاضاه العامل أو المستخدم شھریا مقابل ما یؤدیھ من عمل دون ما إعتبار لما 
  .ملحقات للأجر تدخل فیھ عند حساب مكافأة نھایة الخدمة 

=================================  

   ٥٩٥صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٠٩٦الطعن رقم 

  ١٩٦٦-٠٣-١٦بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

على أن لكل عامل فى المؤسسات التى یشتغل بھا مائة عامل  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧النص فى المرسوم بقانون رقم 
على أن لكل عامل الحق  ١٩٥٩لسنة  ٩١فأكثر فى إجازة بأجر كامل فى أیام الأعیاد التى حددھا وفى القانون رقم 

لشئون الإجتماعیة والعمل على ألا تزید على تسعة فى إجازة بأجر كامل فى الأعیاد التى یصدر بتحدیدھا قرار وزیر ا
أیام فى السنة ، لا یمنع رب العمل من أن یمنح عمالھ إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التى نص 
علیھا القانون بحیث إذا جرت العادة على منح ھذه الإجازات الإضافیة وإتخذت صفة العمومیة والإستمرار والثابت 

  . إلتزاما فى ذمتھ أصبحت 

  ) ١٩٦٦/٣/١٦ق ، جلسة  ٣٢سنة  ٩٦الطعن رقم ( 

=================================  

   ٣٥٧صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٣٧٨الطعن رقم 

  ١٩٦٧-٠٢-١٥بتاریخ 
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  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

مة من الشارع دعت إلیھا إعتبارات من النظام العام وھى فى نطاق المرسوم بقانون رقم إجازات العامل بأنواعھا عزی
أیام معدودات من كل سنة لا یجوز فى غیر الأحوال المقررة فى القانون و لغیر مقتضیات العمل  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧

ل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارھا و إستبدالھا بأیام أخر من السنة أو السنوات التالیة ، كما لا یجوز إستبدالھا بمقاب
و مجرد مال سائل یدفعھ صاحب العمل إلى العامل " عوض"تعطلت وظتفتھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى 

، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إلیھا و مخالفة لھا ، و القول بأن للعامل أن یتراخى 
ل عنھا معناه أنھ یستطیع بمشیئتھ و إرادتھ المنفرة أن یحمل صاحب العمل بإلتزام ھو عوض بإجازاتھ ثم یطالب بمقاب

حقھ لا عین حقھ بینما لا ید لھ فیھ ، و ھو حال یختلف عما إذا حل میعادھا و رفض صاحب العمل الترخیص لھ بھا 
  .لزمھ یعویض العامل عنھ فإنھ یكون قد أخل بإلتزام جوھرى مت إلتزاماتھ التى یفرضھا علیھ القانون و 

=================================  

   ٥٥٠صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠١١٥الطعن رقم 

  ١٩٦٨-٠٣-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

ام العام ، و ھى فى نطاق المرسوم بقانون إجازت العامل بأنواعھا عزیمة من الشارع دعت إلیھا إعتبارات من النظ
أیام معدودات من كل سنة لا یجوز فى غیر الأحوال المقررة فى  ١٩٥٩لسنة  ٩١و القانون  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧رقم 

القانون و لغیر مقتضیات العمل إستبدالھا بأیام أخر من السنة أو السنوات التالیة ، كما لا یجوز إستبدالھا بمقابل 
عوض ،، و مجرد مال ،،  فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى نقدى ، و إلا

سائل یدفعھ صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إلیھا و مخالفة لھا ، 
اه أنھ یستطیع بمشیئتھ و إرادتھ المنفردة أن یحمل و القول بأن للعامل أن یتراخى بإجازتھ ثم یطالب بمقابل عنھا معن

صاحب العمل بإلتزام و ھو عوض حقھ لا عین حقھ بینما لا ید لھ فیھ ، و ھو حال یختلف عما إذا حل میعادھا و 
رفض صاحب العمل الترخیص لھ بھا فإنھ یكون قد أخل بإلتزام جوھرى من إلتزماتھ التى یفرضھا علیھ القانون و 

  . یض العامل عنھ لزمھ تعو

=================================  

   ١١٢صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٤٤٤الطعن رقم 

  ١٩٧٢-٠٢-٠٢بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 
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شارع ، دعت إلیھا إعتبارات من عزیمة من ال -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -أجازات العامل بأنواعھا 
أیام معدودات فى كل سنة ، لا  -الذى یحكم واقعة الدعوى  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧فى نطاق القانون  -النظام العام و ھى 

یجوز فى غیر الأحوال المقررة فى القانون ، و لغیر مقتضیات العمل إستبدالھا بأیام آخر من السنة أو السنوات التالیة 
جوز إستبدالھا بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا ، و لم تحقق الغرض منھا و ، كما أنھ لا ی
و مجرد مال سائل یدفعھ صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات " عوض " إستحالت إلى 

بأجازاتھ ثم یطالب بمقابل عنھا ، معناه و القول بأن للعامل أن یتراخى . النظام العام التى دعت إلیھا و مخالفة لھا 
بینما لا ید لھ  -ھو عوض حقھ لا عین حقھ  - أنھ یستطیع بمشیئتھ و إرادتھ المنفردة أن یحمل صاحب العمل بإلتزام 

فیھ ، و ھو حال یختلف عما إذا حل میعادھا و رفض صاحب العمل الترخیص لھ بھا ، فإنھ یكون قد أخل بإلتزام 
من  ٢٣و لما كان نص المادة . ماتھ التى یفرضھا علیھ القانون و لزمھ تعویض العامل عنھ جوھرى من إلتزا

بشأن حق العامل فى الأجازة التى لم یحصل علیھا تمسك بھا أو لم یتمسك ، و مھما یكن  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧القانون 
ل قبل قیامھ بھا ، و كان الثابت فى زمن إستحقاقھا ، خاصاً بأجازة السنة الأخیرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العم

و ھى السنة الأخیرة ، و لم یقدم لمحكمة  ١٩٥٨قد حصل على أجازتھ عن سنة  -العامل  -الدعوى أن الطاعن 
و أنھا رفضت التصریح لھ بھا ،  ١٩٥٧إلى  ١٩٥٤الموضوع ما یثبت أنھ طالب الشركة بأجازاتھ عن السنوات من 

ھذا النظر و قضى برفض مقابل الأجازات عن السنوات سالفة الذكر ، فإن النعى یكون  و إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ
  .على غیر أساس 

=================================  

  ١٣٩١صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٢١٥الطعن رقم 

  ١٩٧٢-١٢-١٦بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 

إذا كان یبین من القرار المطعون فیھ أن عمال الشركة الطاعنة یعملون بأجر ثابت خلال فترة التشغیل و التى كانت 
فى مدة النزاع ثمانى ساعات یومیا ، و أن الشركة إلتزمت بموجب إتفاق تم بینھا و بین النقابة المطعون ضدھا فى 

مكافأة تتناسب مع زیادة إنتاجھم عن القدر المقرر فى فترة التشغیل الیومیة ، و بأن تدفع لعمالھا  ١٩٦٠فبرایر سنة 
كان یبین مما تقدم و من طبیعة ھذه المكافأة أنھا غیر ثابتة لأنھا تتمشى مع ما قد یبذلھ العامل من جھد إضافى خلال 

و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة فترة التشغیل العادیة و كان الأجر الذى یحسب على أساسھ مقابل اللأجازة ـــ 
ـــ ھو ذلك الأجر الثابت الذى یتقاضاه العامل أو المستخدم مقابل ما یؤدیھ من عمل ـــ ھذا العمل ھو الذى یأخذ العامل 
أو المستخدم فى حالة قیامھ بالأجازة مقابلھ كأنھ أداء ـــ لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فیھ قد خالف ھذا 

  .نظر و احتسب مكافأة زیادة الإنتاج فى تقدیره لمقابل الأجازة فإنھ یكون قد خالف القانون بما یستوجب نقضھ ال

=================================  

  ١٣٧٩صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٢٣٧الطعن رقم 

  ١٩٧٣-١٢-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 
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إذ كانت أجازة الأعیاد حقاً أوجبھ الشارع للعامل و فرض حداً لھا ، فإن ھذه الأجازة ھى التى یلتزم بھا رب العمل 
و أما إذا إتفق رب . إلتزاماً متعلقاً بالنظام العام بحیث لا یمكنھ الإنتقاص منھا إلا فى الأحوال المستثناه فى القانون 

نحھم أجازة بأجر فى الأعیاد یزید مقدارھا على الحد المقرر قانوناً فإن ھذا الإتفاق یكون العمل مع عمالھ على م
لأنھ أكثر  ١٩٥٩لسنة  ٩١صحیحاً و یجب إتباعھ إعمالاً لحكم الفقرة الثانیة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 

النظر و قضى برفض طلب النقابة الطاعنة تأسیساً إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فیھ قد خالف ھذا . فائدة للعمال 
 ١١من قانون العمل المشار إلیھ و قرار وزیر العمل رقم  ١/٦٢على أنھ یتعارض مع قاعدة آمرة قررھا نص المادة 

المنفذ لھ و لا یسوغ مخالفتھا و تحجب بھذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بین الشركة المطعون  ١٩٦١لسنة 
بین عمالھا و إستظھار ما حوتھ ھذه العقود من شروط خاصة بتلك الأجازة و مداھا ، فإنھ یكون قد خالف ضدھا و 

  . القانون و أخطأ فى تطبیقھ بما یستوعب نقضھ 

  ) ١٩٧٣/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٣٧الطعن رقم ( 

=================================  

   ١٩١ة رقم صفح ٢٥مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٩٤الطعن رقم 

  ١٩٧٤-٠١-١٩بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

قد فرضھا الشارع لإعتبارات من النظام العام ، و  - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -أجازات العامل بأنواعھا 
نة لا یجوز فى غیر الأحوال المقررة فى القانون أیام معدودات من كل س ١٩٥٩لسنة  ٩١ھى فى نطاق القانون رقم 

و لغیر مقتضیات العمل إستبدالھا بأیام أخر من السنة أو السنوات التالیة ، كما لا یجوز إستبدالھا بمقابل نقدى و إلا 
و مجرد مال سائل یدفعھ " عوض " فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى 

العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إلیھا و مخالفة لھا ، و القول بأن صاحب 
للعامل أن یتراخى بأجازاتھ ثم یطالب بمقابل عنھا معناه أنھ یستطیع بمشیئتھ و إرادتھ المنفردة أن یحمل صاحب 

فیھ ، و ھو حال یختلف عما إذا حل میعادھا و رفض صاحب  العمل بإلتزام ھو عوض حقھ لا عین حقھ بینما لا ید لھ
العمل الترخیص لھ بھا فإنھ یكون قد أخل بإلتزام جوھرى من إلتزاماتھ التى یفرضھا علیھ القانون و لزمھ تعویض 

  . العامل عنھ 

=================================  

   ٢٣٠صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٤١الطعن رقم 

  ١٩٧٦-٠١-١٧خ بتاری

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

قد فرضھا الشارع لإعتبارات من النظام  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -إذ كانت أجازات العامل بأنواعھا 
أیام معدودات فى كل سنة لا یجوز  الذى یحكم واقعة النزاع ١٩٥٩لسنة  ٩١العام ، و ھى فى نطاق قانون العمل رقم 

فى غیر الأحوال المقررة فى القانون أن تستبدل بھا أیام أخر من السنة أو السنوات التالیة ، كما أنھ لا یجوز أن 



 

16 
 

یستعاض عنھا بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى عوض 
عھ صاحب العمل للعامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إلیھا و و مجرد مال سائل یدف

مخالفة لھا ، و كان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل فى 
من قانون العمل رقم  ١١٩و  ١١٨الأجازة و ما قد یستحقھ من مقابل عنھا فأوجب على صاحب العمل فى المادتین 

أن یمنح العامل راحة أسبوعیة لا تقل عن أربع و عشرین ساعة متتالیة و لم یجز تشغیل العامل  ١٩٥٩لسنة  ٩١
من ھذا القانون على سبیل الحصر على أن یؤدى لھ صاحب  ١٢٠فیھا إلا فى الحالات المنصوص علیھا فى المادة 

منھ ، فإن مقتضى ذلك أنھ لا یحق للعامل الذى یقبل العمل فى أیام الراحة  ١٢١دة العمل أجراً إضافیاً وفق أحكام الما
الأسبوعیة فى غیر تلك الحالات أن یطالب بأجر إضافى عنھ بالتطبیق للمادة الأخیرة أیاً كان الدافع على ھذا العمل لأن 

العام و بالتالى یكون الإتفاق على مخالفتھا أحكام القانون سالفھ البیان دعت إلیھا و كما سبق القول إعتبارات النظام 
إذ كان ذلك و كان الثابت فى النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدھا إرتضوا العمل فى . غیر جائز و لا ینتج أثراً 

المشار إلیھا ، و كان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنھ  ١٢٠أیام الراحة الإسبوعیة و فى غیر حالات المادة 
من أحكام تخص أنواعاً أخرى من  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩العاملین بالقطاع العام الصادر بھ القرار الجمھورى رقم  نظام

الأجازات التى أوجبھا الشارع للعامل أیاً كان وجھ الرأى فیما أوردتھ أسباب النعى بشأنھا ، فإن القرار المطعون فیھ 
  .إذ رفض طلب الطاعنة یكون قد إلتزم صحیح القانون 

  ) ١٩٧٦/١/١٧ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٤١الطعن رقم (  

=================================  

  ١٦٧٨صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٦٦٩الطعن رقم 

  ١٩٧٦-١١-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٤: فقرة رقم 

أن یتراخى بإجازاتھ ثم یطالب بمقابل عنھا و إلا  - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -لما كان لا یجوز للعامل 
فقدت إعتبارھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى عوض نقدى و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام 

ذه الأجازات و رفض صاحب العمل الترخیص للعامل بھا فإنھ التى دعت إلیھا و مخالفة لھا ، و أما إذا حل میعاد ھ
و كان الطاعن لم یدع أنھ طالب الشركة باجازاتھ عن . یكون قد أخل بإلتزام جوھرى و لزمھ تعویض العامل عنھا 

  .  السنوات السابقة على السنة الأخیرة من خدمتھ و أنھا رفضت التصریح لھ بھا فإنھ لا یحق لھ المطالبة بمقابلھا

=================================  

  ١٦٧٨صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٦٦٩الطعن رقم 

  ١٩٧٦-١١-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٥: فقرة رقم 
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الذى یحكم واقعة  -  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦من نظام العاملین بالشركات الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم ٣٤المادة 
نصت على إتخاذ السنة المیلادیة من أول ینایر إلى أخر دیسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح  -الدعوى 
  . للعاملین 

=================================  

   ٧١٨صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠٧٢٦الطعن رقم 

  ١٩٧٧-٠٣-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الفرعي  الموضوع

   ٤: فقرة رقم 

عزیمة من الشارع ، دعت إلیھا إعتبارات من  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -إجازات العامل بأنواعھا 
أیام معدودات من كل سنة لا یجوز  ١٩٥٩لسنة  ٩١النظام العام و ھى فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

المقررة فى القانون و بعد مقتضیات العمل إستبدالھا بأیام أخر من السنة أو من السنوات التالیة ، فى غیر الأحوال 
كما لا یجوز إستبدالھا بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى 

ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى  و مجرد مال سائل یدفعھ صاحب العمل إلى العامل ، و فى" عوض "
دعت إلیھا و مخالفة لھا و القول بأن للعامل أن یتراخى بأجازتھ ثم یطالب بمقابل عنھا معناه أنھ یستطیع بمشیئتھ و 
إرادتھ المنفردة أن یحمل صاحب العمل بإلتزام ھو عوض حقھ بینما لا ید لھ فیھ و ھو حال یختلف عما إذا حل 

ا و رفض صاحب العمل الترخیص لھ بھا فإنھ یكون قد أخل بإلتزام جوھرى من إلتزاماتھ التى یفرضھا علیھ میعادھ
  . القانون و لزمھ تعویض العامل فیھ 

=================================  

   ٦٦٤صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٥١الطعن رقم 

  ١٩٧٨-٠٣-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 

غریمة من الشارع دعت إلیھا إعتبارات من  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -إجازات العامل بأنواعھا 
أیام معدودات من كل سنة لا یجوز فى غیر الأحوال  ١٩٥٩لسنة  ٩١النظام العام و ھى فى نطاق القانون رقم 

السنة أو السنوات التالیة أو مقابل نقدى بھا و إلا المقررة فى القانون و لغیر مقتضیات العمل إستبدال أیام أخرى من 
و مجرد مال سائل یدفعھ " عوض " فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا و لم تحقق الغرض منھا و إستحالت إلى 

صاحب العمل إلى العامل و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إلیھا و مخالفة لھا القول بأن 
یتراخى بأجازاتھ ثم یطالب بمقابل عنھا معناه أنھ یستطیع بمشیئتھ و إرادتھ المنفردة أن یحمل صاحب للعامل أن 

العمل بإلتزام ھو عوض حقھ لا عین حقھ بینما لا یدل لھ فیھ و ھو حال یختلف عما إذا حل میعادھا و رفض صاحب 
ماتھ التى یفرضھا علیھ القانون و لزمھ تعویض العمل الترخیص لھ بھا ، فإنھ یكون قد أخل بإلتزام جوھرى من إلتزا

العامل عنھ ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم یقدم ما یثبت أنھ طالب بإجازاتھ موضوع التداعى و أن 
  . المطعون ضدھم رفضوا التصریح لھ بھا فإنھ لا یحق لھ المطالبة بمقابلھا 
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=================================  

  ١٩٠٠صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٩٤٨قم الطعن ر

  ١٩٧٨-١٢-١٢بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

العمال المخصصین للحراسة و النظافة من أحكام تحدید  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ١٢٣إستثنت المادة 
منھ على أن  ١١٩،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٥،  ١١٤المنصوص علیھا فى المواد  ساعات العمل و الراحة الأسبوعیة

تحدد أعمالھم و الحد الأقصى لساعات العمل فیھا بقرار من وزیر الشئون الإجتماعیة و العمل و عملاً بھذا التفویض 
ھؤلاء العمال و نص  الذى حدد فى مادتھ الثالثة الأعمال التى تسند إلى ١٩٦١لسنة  ٥أصدر وزیر العمل القرار رقم 

على أن یكون الحد الأقصى لساعات عملھم الفعلیة  ١٩٦٤لسنة  ٥٦فى مادتھ الرابعة المعدلة بقرار وزیر العمل رقم 
ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن یعمل منھم فى المنشآت  ٤٢ساعة فى الأسبوع و أن یخفض ھذا الحد إلى  ٤٨

بشأن تنظیم تشغیل العمال فى المؤسسات الصناعیة و  ١٩٦١لسنة  ١٣٣الصناعیة المشار إلیھا فى القانون رقم 
ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة  ١٢على أن یكون الحد الأقصى لساعات عملھم الإضافیة 

ة ، و مؤدى ھذه النصوص أن قانون العمل لم یقر لھؤلاء العمال راح ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ١٢١
أسبوعیة و أن ذلك القرار الوزارى لم یغیر من وضعھم فى ھذا الخصوص لأن ما نص علیھ ھذا القرار من تحدید 
الحد الأقصى لساعات عملھم الفعلیة الإضافیة فى الأسبوع لا یتأدى منھ أنھ فرض لھم راحة أسبوعیة و من ثم فلا 

  .ال أیام الأسبوع یلزم صاحب العمل بمنحھم ھذه الراحة و یحق لھ تشغیلھم طو

=================================  

  ١٣٣٢صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٨٦١الطعن رقم 

  ١٩٨٠-٠٥-١١بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

العام الذى یحكم واقعة الدعوى أن  بإصدار نظام العاملین بالقطاع ١٩٧١لسنة  ٦١من القانون  ٣٣مفاد نص المادة 
مدیر الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما لھ من سلطة تنظیم العمل یستقل بتحدید وقت الأجازة الإعتیادیة 
المستحقة للعاملین بتلك الشركات وفق مقتضیات العمل و ظروفھ و لھ إذا دعت أسباب قویة تقتضیھا مصلحة العمل 

یادیة لسنوات تالیة ، و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشھر فقط على أن ذلك لا یخل تأجیل الأجازة الإعت
لما كان الواقع الثابت فى . بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازتھ الإعتیادیة مدتھ ستة أیام متصلة سنویاً 

تھ الإعتیادیة فى مواعیدھا ، و قد الدعوى أن الطاعن إبان عملھ لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجاز
حال دون ذلك صدور أمر رئیس مجلس إدارة البنك بتأجیلھا إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرھا و دعت إلیھا مقتضیات 
العمل و مصلحتھ ، و كان رئیس مجلس الإدارة و ھو یقف على قمة الھیكل الوظیفى للبنك یعتبر بمثابة مدیر الإدارة 

المشار إلیھا ، و إذ كان الطاعن لم یتراخ بأجازتھ الإعتیادیة بمشیئتھ و  ٢٣طاعن فى حكم المادة المختص بالنسبة لل
  إدراتھ المنفردة فإنھ یحق لھ بالتالى المطالبة بقابل مالى لھا 



 

19 
 

  ) ١٩٨٠/٥/١١ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٨٦١الطعن رقم ( 

=================================  

   ٩٤٤صفحة رقم  ٣٤تب فنى مك ٥٢لسنة  ٠٩٠٠الطعن رقم 

  ١٩٨٣-٠٤-١١بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

على أن  - ١٩٧٨لسنة  ٤٨الصادر بالقانون رقم  - من قانون نظام العاملین بالقطاع العام  ٦٨یدل نص المادة 
قتضاھا إعتبار قرار الطبیب الذى توفده الوحدة لزیارة المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة م

العامل نھائیاً مھما كان رأى الطبیب الخاص ، فلا یعتد من بعد بتظلم العامل من تقریر طبیب الوحدة لحالتھ ، لما كان 
إذن مدة ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغیر 

إثنین و عشرین یوماً أدعى فیھا المطعون ضده المرض و رفض طبیب البنك إحتسابھا اجازة مرضیة بسبب تمارضھ 
و إعتبر غیاب المطعون ضده خلالھا إنقطاعاً عن العمل بغیر إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من 

من نظام العاملین بالقطاع العام  ١٠٠ھاء خدمتھ طبقاً للمادة تقریر الطبیب و رتب على ذلك عدم كفایة مدة الغیاب لإن
  . المشار إلیھ ، یكون قد أخطـأ فى تطبیق القانون مما یستوجب نقضھ 

  ) ١٩٨٣/٤/١١ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٩٠٠الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٠٩١صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٤٩لسنة  ١٤٨٩الطعن رقم 

  ١٩٨٥-١٢-٠٨ بتاریخ

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 

عزیمة من الشارع دعت إلیھا  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -لما كانت أجازات العامل بكافة أنواعھا 
بإصدار نظام العاملین  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩إعتبارات من النظام العام و ھى فى نطاق قرار رئیس الجمھوریة رقم 

بالقطاع العام أیام معدودات فى كل سنة لا یجوز فى غیر الأحوال المقررة منھ و لغیر مقتضیات العمل إبدالھا بأیام 
أخر من السنة أو السنوات التالیة أو الإستعاضة عنھا بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارھا و تعطلت وظیفتھا و لم تحقق 

إلى عوض یدفعھ صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام  الغرض منھا و إستحالت
التى دعت إلیھا و مخالفة لھا ، كما أن تخویل العامل الحق فى التراخى فى القیام بأجازاتھ ثم المطالبة بمقابل لھا 

حقھ و لیس عین حقھ بینما لا ید لھ فیھ  مؤداه أنھ یستطیع بإرادتھ المنفردة أن یحمل صاحب العمل بإلتزام ھو عوض
، و ھو حال یختلف عما إذا حل میعادھا و رفض صاحب العمل الترخیص لھ بھا فإنھ یكون حینئذ قد أخل بإلتزام 

  .جوھرى و لزمھ تعویض العامل عنھ 

=================================  
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  ١٠٩١صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٤٩لسنة  ١٤٨٩الطعن رقم 

  ١٩٨٥-١٢-٠٨یخ بتار

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 

أن  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩من نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم  ٤٢مفاد نص المادة 
بتحدید وقت الأجازة الإعتیادیة مدیر الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما لھ من سلطة تنظیم العمل یستقل 

المستحقة للعاملین بتلك الشركات وفق مقتضیات العمل و ظروفھ ، و لھ إذا دعت أسباب قویة تقتضیھا مصلحة العمل 
تأجیل الأجازات الدوریة لسنوات تالیة و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشھر فقط ، على أن ذلك لا یخل بحق 

  .على قدر من أجازتھ الإعتیادیة مدتھ ستة أیام متصلة سنویاً العامل فى الحصول 

=================================  

  ١٠٩١صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٤٩لسنة  ١٤٨٩الطعن رقم 

  ١٩٨٥-١٢-٠٨بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٣: فقرة رقم 

من مواد إصدار نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار رئیس الجموریة بالقانون لما كان النص فى المادة الأولى 
و المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار رئیس  ١٩٧١لسنة  ٦١رقم 

ر إلیھما ھما الأساس فى تنظیم مقتضاه أن النظامین المشا" ....... " على أن  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩الجمھوریة رقم 
علاقات العاملین بشركات القطاع العام خلال فترة سریانھما فتطبق أحكامھا علیھا و لو تعارضت مع أحكام قانون 
العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لأحكام ھذین النظامین فتسرى أحكامھ على تلك العلاقات عند 

لما كان ذلك و كان ھذان النظامان لم یتضمنا نصاً بشأن المقابل النقدى للأجازات بما  خلوھما من أى نص بشأنھا ،
  .بإصدار قانون العمل  ١٩٥٩لسنة  ٩١یتعین معھ الرجوع فى ھذا الشأن إلى القانون رقم 

=================================  

  ١٠٩١صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٤٩لسنة  ١٤٨٩الطعن رقم 

  ١٩٨٥-١٢-٠٨بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٤: فقرة رقم 

أن إنتھاء  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٦١مؤدى نص المادة 
یحصل علیھ منھا ، و  خدمة العامل لا یؤثر على حقھ فى أجازة السنة الأخیرة من خدمتھ و أنھ یستحق مقابلاً لما لم
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أنھ إذا لم یمضى سنة كاملة فى الخدمة یكون لھ الحق فى مقابل أجازة بنسبة المدة التى قضاھا أیاً كان سبب إنتھاء 
  .الخدمة 

  ) ١٩٨٥/١٢/٨ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٤٨٩الطعن رقم ( 

=================================  

   ١٥٩صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥١لسنة  ١٠٥٢الطعن رقم 

  ١٩٨٧-٠١-٢٥بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 

أن مدة الإنقطاع التى یحتسبھا طبیب الشركة أجازة  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من المقرر قانوناً 
لسنة  ٦١من القانون  ٦٤و  ٣٦نھائى مھما كان رأى الطیب الخارجى عملاً بنص المادتین  مرضیة قراره فى شأنھا

١٩٧١  .  

=================================  

   ٩٩٨صفحة رقم  ٣٩مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٠٢٧الطعن رقم 

  ١٩٨٨-٠٥-٣٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٤: فقرة رقم 

أن للعامل الحق فى  ١٩٧١لسنة  ٦١من نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  ٣٥مفاد نص المادة 
 -أجازة بأجر كامل فى أیام عطلات الإعیاد و المناسبات الرسمیة فإذا تم تشغیلھ خلالھا أستحق فضلاً عن ھذا الأجر 

  . صلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن یوم الإجازة من الأجر الأ%  ٢٠٠أجراً مضاعفاً أى  -مقابل تشغیلھ 

=================================  

   ٩٩٨صفحة رقم  ٣٩مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٠٢٧الطعن رقم 

  ١٩٨٨-٠٥-٣٠بتاریخ 

  عقد العمل : الموضوع 

  اجازات العامل : الموضوع الفرعي 

   ٥: فقرة رقم 

نتھى الحكم صحیحاً فى قضاءه لا یبطلھ ما یكون قد إشتملت علیھ أسبابھ أنھ متى إ - المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 
  . من أخطاء قانونیة إذ لمحكمة النقض تصحیح ھذه الأسباب دون أن تنقضھ 
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=================================  

  المقابل النقدى لرصید الأجازات 

ھى  -ولائحتھ التنفیذیة ولوائح العاملین بشركات قطاع الأعمال  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون قطاع الأعمال العام رقم  �
  .الأساس فى تنظیم علاقات العاملین بتلك الشركة 

 - خلوھا من أى نص بشأن تلك العلاقات  -تطبیق أحكامھا ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر   
استحقاقھ رصید أجازاتھ  -أثره  -انتھاء خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال  -تطبیق أحكام قانون العمل  -أثره 

قضاء الحكم  -من اللائحة الداخلیة  ٨٩م -الاعتیادیة بحد أقصى ثلاثة أشھر على أساس الأجر الشامل الأخیر 
  .ق القانون خطأ فى تطبی -المطعون فیھ بتطبیق أحكام قانون العمل فى ھذا شأن 

  )٢٩/١٠/٢٠٠٠جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١٤٥الطعن رقم (

=================================  

عن تنظیم حالة انتھاء خدمة العامل دون استنفاد  ١٩٧٨لسنة  ٤٨سكوت قانون نظام العاملین بالقطاع العام رقم  �
  .وجوب الرجوع إلى قانون العمل  -أثره  -رصید أجازاتھ الاعتیادیة 

  )١٤/١٢/٢٠٠٠جلسة  –ق ٦٩لسنة  ١٤٨٢الطعن رقم (

=================================  

لا أثر لھ على حقھ فى أجره الشامل عن أیام الأجازات السنویة بما لا  -انتھاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة  �
حلول میعاد أجازات العامل  -نقدى عنھا یجاوز أجر ثلاثة أشھر إذا كان العامل قد تراخى بأجازاتھ للمطالبة بالمقابل ال

إخلالھ بالتزام جوھرى یفرضھ علیھ  -مفاده  -فیما جاوز مدة الثلاثة أشھر ورفض صاحب العمل الترخیص لھ بھا 
  .التزامھ بتعویض العامل عنھا  -أثره  -القانون 

  )٢٥/١/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٣٨٠الطعن رقم (

=================================  

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنھا قامت بصرف المقابل النقدى للمطعون ضدھا عن رصید  �
أجازاتھا الاعتیادیة بحد أقصى ثلاثة شھور وأنھا لم تتقدم بطلب للحصول على ھذه الأجازات أثناء الخدمة ورفضتھ 

دفاع ودون أن یبین ما إذا كان حرمانھا منھا فیما التفات الحكم عن بحث وتمحیص ھذا ال -دفاع جوھرى  -الطاعنة 
  قصور  –جاوز الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمھ 

  )٨/٢/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٣٤١الطعن رقم (

=================================  

ات قطاع الأعمال ھى ولائحتھ التنفیذیة ولوائح العاملین بشرك ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون قطاع الأعمال العام رقم  �
تطبیق أحكامھا ولو تعارضت مع أحكام قانونھ العمل أو أى  -الأساس فى تنظیم علاقات العاملین بھذه الشركات 

عدم جواز حصول العامل على  -الرجوع إلى أحكام قانون العمل  -أثره  -عدم ورود نص خاص بھا  -قانون آخر 
قضاء الحكم المطعون فیھ  -من اللائحة  ٧٢م -ما یجاوز ثلاثة أشھر المقابل النقدى عن الأجازات الاعتیادیة فی

  .خطأ فى تطبیق القانون  - بتطبیق أحكام قانون العمل فى ھذا الشأن 

  )١٨/٢/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٣٣٧الطعن رقم (
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=================================  

ضده فى صرف المقابل النقدى عن رصید أجازاتھ  تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأحقیة المطعون �
الاعتیادیة بحد أقصى ثلاثة شھور طبقاً للائحتھا الداخلیة المعتمدة من وزیر قطاع الأعمال العام وقد صرفتھ ولھ وأن 

ى التفات الحكم الابتدائ -دفاع جوھرى  -عدم حصولھ على الإجازة فیما جاوز ھذا الحد الأقصى لم یكن راجعاً إلیھا 
  .قصور  -المؤید بالحكم المطعون فیھ عن بحث ھذا الدفاع وتمحیصھ 

  )٢٢/٢/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٣٦١الطعن رقم (

  )٨/٢/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٣٣٩الطعن رقم (

=================================  

ھ فیما جاوز أجر ثلاثة أشھر قضاء الحكم المطعون فیھ بأحقیة المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصید أجازات �
تأسیساً على أن عدم قیامھ بالإجازة فیما جاوز ھذا الحد كان راجعاً إلى فعل الطاعنة ودون أن یستظھر ماھیة ھذا 

  .قصور  -الفعل وأثره فى عدم حصولھ على أجازاتھ فیما جاوز الحد الأقصى 

  )١٥/٣/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٤٦٤الطعن رقم (

=================================  

استطالة المنازعة إلى حق العامل للمقابل النقدى عن رصید أجازاتھ فیما جاوز ثلاثة أشھر یجعل الدعوى غیر  �
  .اختصاص المحكمة الابتدائیة بنظرھا  -أثره  - مقدرة القیمة 

  )١/٤/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٤٥٣الطعن رقم (

=================================  

للوائح المتعلقة بنظم العاملین بالھیئة المصریة العامة للبترول بضعھا مجلس إدارة الھیئة دون التقید بنظام ا �
لسنة  ٦١ونظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون  ١٩٧١لسنة  ٥٨العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون 

مؤداه  -من اللائحة  ١٠٤ات الاعتیادیة طبقاً لنص المادة تحدید أجر رصید الأجاز ١٩٧٦لسنة  ٢٠ق  ٩م - ١٩٧١
عدم أحقیة العامل فى المطالبة بما یجاوز ھذا الحد الأقصى استناداً لقانون نظام العاملین  -أثره  -وجوب الالتزام بھ  -

  علة ذلك  - بالقطاع العام 

  )١/٤/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١٣٣١الطعن رقم (

=================================  

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنھا قامت بصرف المقابل النقدى للمطعون ضدھا عن رصید  �
أجازاتھ الاعتیادیة بحد أقصى ثلاثة شھور وأنھ لم یتقدم بطلب للحصول على أجازات أثناء الخدمة ورفضتھ الطاعنة 

لحكم المطعون فیھ عن بحث وتمحیص ھذا الدفاع ودون أن یبین ما التفات الحكم الابتدائى المؤید با -دفاع جوھرى  -
  إذا كان حرمانھ من الإجازة لسبب یرجع إلیھا من عدمھ قصور

  )٢٤/٥/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٩٢٨الطعن رقم (

=================================  
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انفتاح باب المطالبة بالمقابل  -أثره  - ١٩٨١لسنة  ١٣٧من ق  ٤٥الحكم بعدم دستوریة الفقرة الثالثة من المادة  �
سریان  -مؤداه  - ٢٩/٥/١٩٩٧النقدى لرصید الأجازات فیما جاوز ثلاثة أشھر من الیوم التالى لنشر الحكم فى 

  .التقادم من ھذا التاریخ 

  )٢٧/٥/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١١١٧الطعن رقم (

=================================  

ھى  -ولائحتھ التنفیذیة ولوائح العاملین بشركات قطاع الأعمال  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون قطاع الأعمال العام رقم  �
ون تطبیق أحكامھا ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قان -الأساس فى تنظیم علاقات العاملین بھذه الشركات 

عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدى  -أثره الرجوع إلى أحكام قانون العمل  - عدم ورود خاص بھا  - آخر 
عدم أحقیة العامل فى المطالبة بما یجاوز  -أثره  -من اللائحة  ٧٢م -عن الأجازات الاعتیادیة فیما یجاوز ثلاثة أشھر 

  .خطأ  –مخالفة ذلك  -ھذا الحد الأقصى 

  )٣/٥/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٧٥٧ن رقم الطع(

=================================  

ھى  -ولائحتھ التنفیذیة ولوائح العاملین بشركات قطاع الأعمال  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون قطاع الأعمال العام رقم  �
انون العمل أو أى قانون تطبیق أحكامھا ولو تعارضت مع أحكام ق -الأساس فى تنظیم علاقات العاملین بھذه الشركات 

صرف المقابل النقدى عن الأجازات  -الرجوع إلى أحكام قانون العمل  - أثره  -عدم ورود نص خاص بھا  - آخر 
من  ٧٢بالشركة على أساس متوسط الأجر الشامل طبقاً لقانون التأمینات عن السنة الأخیرة قبل انتھاء خدمتھ م

  .أن لإعمال قانون العمل لا مجال فى ھذا الش -مؤداه  –اللائحة 

  )١٠/٦/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ٩٧٩الطعن رقم (

=================================  

عن تنظیم حالة انتھاء خدمة العامل دون استنفاد  ١٩٧٨لسنة  ٤٨سكوت قانون نظام العاملین بالقطاع العام رقم  �
  .مل الرجوع إلى قانون الع -أثره  -رصید أجازاتھ الاعتیادیة 

  )١٢/٧/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١٢٨٤الطعن رقم (

=================================  

قضاء الحكم الابتدائى المؤید بالحكم المطعون فیھ بحق العامل فى المقابل النقدى عن رصید أجازاتھ الاعتیادیة  �
  .خطأ وقصور  -ب رب العمل من عدمھ دون أن یبحث ما إذا كان حرمانھ منھا فیما جاوز مدة الثلاثة أشھر كان بسب

  )١٢/٧/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١٢٨٤الطعن رقم (

=================================  

عم سقوط ھذا  - لا أثر لھ على حقھ فى أجر الأجازات المستحقة لھ بما لا یجاوز ثلاثة أشھر  -انتھاء خدمة العامل  �
أن یكون الحرمان  -مناطھ  -بل النقدى للأجازات فیما جاوز ثلاثة أشھر حقھ فى المقا -الحق بعدم تقدیم طلب عنھا 

  .خطأ  -مخالفة ذلك  -من الإجازة راجعاً إلى رب العمل 

  )٤/٨/٢٠٠١جلسة  –ق ٧١لسنة  ٣١٤الطعن رقم (

=================================  
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قضاء محكمة  -موضوع غیر قابل للتجزئة  -دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بأحقیتھ فى مقابل رصید الأجازات  �
استئناف الطاعنة لھ دون اخصامھا للمحكوم  -أول درجة بإلزام الطاعنة والمدعى علیھ الثانى بأن یؤدیا لھ تعویضاً 

 -أثره  –القضاء بقبول الاستئناف شكلاً دون ذلك  -علیھ الثانى ودون أن تأمر محكمة الاستئناف باختصامھ فیھ 
  .لمخالفتھ قاعدة آمرة إجرائیة متعلقة بالنظام العام بطلان الحكم 

  )٥/٨/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١٠٩٣الطعن رقم (

  )٨/٧/٢٠٠١جلسة  –ق ٧٠لسنة  ١١٨٩الطعن رقم (

=================================  

  اجر العامل

=================================  

   ٨٤٢صفحة رقم   ٠٨مكتب فنى   ٢٣لسنة      ٠٢٥٩الطعن رقم  

  ١٩٥٧-١١-٢٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

إذا كان الحكم قد اعتبر المنحھ السنویة التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأتھ على ھذا الأساس وفقا 
ـ فإنھ یكون غیر منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبیق القانون  ١٩٤٤لسنة  ٤١لقانون عقد العمل الفردى رقم 
لجدید مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بھذا من القانون المدنى ا ٦٨٣بمقولة إنھ استند إلى المادة 

من قانون عقد العمل الفردى المشار إلیھ عند تحدثھا عن أساس تقدیر التعویض الذى  ٢٢ذلك أن المادة . القانون 
قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المھلة قبل فسخ العقد وضعت ] العامل أو رب العمل [ یستحقھ احد الطرفین 

ا یبین منھ أن الأجر یشمل ما یتناولھ العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافیة و أتبع المشرع ھذا النص بنص نص
التى وضع فیھا قواعد تقدیر المكافأة التى یتعین على رب العمل أداؤھا إذا كان الفسخ صادرا منھ و ذلك  ٢٣المادة 

و لم یحدده بأنھ الأجر الثابت الذى یستفاد منھ ] الاجر [ على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى ھذا الخصوص لفظ 
أن المشرع قصد بعموم ھذا اللفظ أن یشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافیة على نحو ما عرف بھ الأجر فى المادة 

إلیھا فى  من القانون المدنى الجدید إذ نصت على أن المنحة السنویة المشار ٦٨٣السابقة ـ و یبین من ذلك أن المادة 
  . ھذه المادة تعتبر جزءا لا یتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جدیدا فى بیان عناصر الأجر 

=================================  

   ٤٢٦صفحة رقم   ٠٨مكتب فنى   ٢٣لسنة      ٠٢٨٣الطعن رقم  

  ١٩٥٧-٠٤-١٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
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الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت  ١٩٣٥لسنة  ١٤٧متى طبق القانون رقم 
العمل ذاتھ طبق الإتفاق المبرم بین رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفین أرتضیا ان تكون ساعات 

الیومى سبع ساعات وأنھ إذا زاد تشغیل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة یعادل سبع الأجر الیومى فإن 
مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إلیھا ذلك القانون ھى التى تستحق علیھا العلاوة 

ما ما دون التسع ساعات فانھ یخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى وھى العلاوة الواجبة قانونا ، أ% ٢٥بواقع 
  .تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر الیومى 

=================================  

   ٤٩٩صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٢٦٧الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٥-١٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : لفرعي الموضوع ا 

   ٢: فقرة رقم 

یشمل كل ما یدخل فى ذمة العامل من مال أیا كان نوعھ مقابل  - على ما جرى علیھ قضاء محكمة النقض  - الأجر  -
المعیشة و بالتالى فإن  قیامھ بالعمل موضوع العقد مھما كانت التسمیة المعطاة لھ و من ثم فھو یشمل إعانة  غلاء

بشأن تحدید  ١٩٤٦سنة  ٧٢والقانون رقم  ١٩٣٥سنة  ١٤٧عبارة الأجر العادى فى الحكم المرسوم بقانون 
ساعات العمل تنصرف إلى ما یتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلیة بما فیھ علاوة غلاء المعیشة و إذا 

قام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعیشة للأجر عند كان قرار ھیئة التحكیم المطعون فیھ قد أ
  . إحتساب أجور الساعات الإضافیة فإنھ لا یكون قد خالف القانون 

  ) ١٩٦١/٥/١٨ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٢٦٧الطعن رقم ( 

=================================  

   ١٢٧صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٣٦١الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٢-٠٢تاریخ ب

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

إذا كانت الشركة المطعون علیھا قد إتفقت مع عمالھا على حساب مكافأة نھایة مدة الخدمة على أساس المرتب دون 
أن الطرفین إذا إتفقا على عناصر تقدیر المكافأت قد إنعقد رضاؤھما على أن تحسب من واقع  فإن مؤدى ذلك -قید 

الأجر و نظرا إلى الأجر و ھو یتزاید على مر الزمن وقصداه بمفھومھ القانونى الذى یشمل كل ما یتقاضاه العامل من 
من  ٦٨٣و قد أوضحت المادة-لاء المعیشةمال أیا كان نوعھ مقابل قیامھ بالعمل ، فتدخل فى ھذا المفھوم علاوة غ

القانون المدنى ھذا المعنى فنصت فى فقرتھا الثانیة على أن العلاوات التى تصرف لمستخدمى المحلات التجاریة 
و من ثم یتعین عند حساب المكافأة الاعتداد بھذه العلاوة و . بسبب غلاء المعیشة تعتبر جزءاً لایتجزأ من الأجر 

جر الأصلى و حسابھا على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فیھ إھدار لحق فرضھ القانون لایسقط إلا إضافتھا إلى الا
بنص صریح ، و إذ كان الحكم المطعوم فیھ قد إنتھى إلى أن مكافأة نھایة مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون 

  . علاوة الغلاء فإنھ یكون قد خالف القانون بما یستوجب نقضھ 
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  ) ١٩٦١/٢/٢ق ، جلسة  ٢٦اسنة  ٣٦١الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨٢٨صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٣٨٥الطعن رقم  

  ١٩٦١-١٢-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: قرة رقم ف

متى كانت نماذج تعیین موظفى الشركة المطعون علیھا وعمالھا موقعا علیھا منھم و موضحة فیھا تفصیلات 
مرتباتھم الأصلیة و إعانة الغلاء على الوجھ الذى اثبتھ القرار المطعون فیھ فإن ذلك یحقق غرض المشرع من الفقرة 

، و من ثم فلا یجدى الطاعن التحدى بمظروفات و  ١٩٥٠سنة  ٩٩رقم الثانیة من المادة الثانیة من الأمر العسكرى 
قد خالف القانون أو  - إذ أخذ بھذا النظر  -سراكى الأجور و خلوھا من ھذا التفصیل ، و لا یكون القرار المطعون فیھ 

  . شابھ قصور 

  ) ١٩٦١/١٢/٢٧ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٣٨٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٣٩٦صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٣٨٦الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٤-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

قانون المدنى ھو ما یتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة غلاء المعیشة من ال ٢/٦٨٣الأجر وفقا للمادة 
و إذن فمتى كانت لائحة الشركة التى صدرت بعد صدور القانون المدنى قد نصت على . التى تعتبر جزءا لا یتجزأ منھ 

بعاد إعانة الغلاء عند إحتساب مكافأة العامل على أساس آجر أجر وصل إلیھ دون أن تتضمن نصا صریحا باست
إحتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إضافة إعانة 

  . الغلاء یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٦١/٤/٢٠ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٣٨٦الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨٠٤صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٣٤٧الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٦-١٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 

أن تكون تبرعا من قبل رب  من القانون المدنى ٦٨٣الأصل فى المنح المنصوص علیھا فى الفقرة الثالثة من المادة 
العمل لا یلزم بأدائھا ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحھا حتى أصبح 
العمال یعتبرونھا جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى یعتبر من الامتیازات العینیة التى لم ینص علیھا المرسوم 

و كان الطاعن لم یتمسك بأنھ اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى بھ  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧بقانون 
على الوجھ الذى یشترطھ القانون ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ استخلص بأدلة سائغة أنھ لا یعتبر جزء من الأجر لا 

  . یكون قد خالف القانون 

=================================  

  ١٢٠٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤١٩الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

و جرى قضاء . الأجر بمفھومھ العادى یشمل كل ما یدخل فى ذمة العامل من مال أیا كان نوعھ مقابل قیامھ بالعمل 
بشأن تحدید  ١٩٣٥لسنة  ١٤٧فى حكم المرسوم بقانون رقم " الأجر العادى " محكمة النقض على أن عبارة 

اعات العمل الأصلیة بما فیھ علاوة غلاء ساعات العمل الإضافیة تنصرف إلى ما یتقاضاه العامل من أجر عن س
  .  ١٩٥٩لسنة  ٩١المعیشة ، و ھو ذات الوضع الذى إلتزمھ قانون العمل رقم 

=================================  

  ١٢٠٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤١٩الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : ضوع الفرعي المو 

   ٢: فقرة رقم 

على أن یمنح عمال المحال الصناعیة و التجاریة إعانة  ١٩٤٢لسنة  ٣٥٨النص فى المادة الأولى من الأمر رقم 
ى أن یمنح العمال الذین عینوا بعد غلاء المعیشة طبقا للفئات المبینة بالجدول المرفق لھ ، و فى المادة الثالثة منھ عل

إعانة غلاء المعیشة عل أساس نصف الفئات المقررة بھذا الأمر إذا تبین أنھ روعى فى تحدید  ١٩٤١یونیھ سنة  ٣٠
أجورھم حالة غلاء المعیشة ،  یدل على أن الشارع  أراد أن یتخذ من مراعاة حالة الغلاء فى تحدید أجور العمال 

أو عدم مراعاتھا وقت التعیین معیارا لاستحقاقھم نصف إعانة الغلاء أو  ١٩٤١یونیھ سنة  ٣٠الذین عینوا بعد 
بأجر  ١٩٤١یونیھ سنة  ٣٠استحقاقھا كاملة ، و ضابط ھذا المعیار و لازمھ ھو مقارنة أجر العامل الذى عین بعد 

  ١٩٥١یق الكادر الجدید فى سنة زمیلھ الذى عین فى تاریخ سابق متى تساوت ظروفھما لا مقارنة أجریھما بعد تطب
  . و بمقتضاه وحدت الشركة بین أجور عمالھا و سوت بینھم فیھا 

  ) ١٩٦٤/١٢/٢٣ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٤١٩الطعن رقم ( 
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=================================  

  ١١٤٦صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٠٦٩الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-١٦بتاریخ 

  العمل                عقد : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

 - أن یمیز فى الأجور بین عمالھ لاعتبارات یراھا  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -من حق صاحب العمل 
  . ھ      و لكن بتوافر مبرراتھ و دواعیھ أو عدم توافرھا و لیست العبرة بالتمییز بین طوائف العمال و بیان أوجھ

=================================  

   ٧٠٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠١١٧الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٥-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

إذ كان الحكم المطعون فیھ رغم تسلیمھ بأن نظام العمل فى البنك قد جرى على إحتساب المعاش على أساس المرتب 
اعیة فى حساب الأجر الذى یسوى الأصلى وحده دون إضافات أخرى ، فقد عاد فقرر إدخال المنحة و العلاوة الإجتم

علیھ المعاش إستنادا إلى أنھما یعتبران جزءا من الأجر مع أن إعتبارھما كذلك لا یمنع من إحتساب المعاش على 
  . أساس الأجر الأصلى وحده طبقا لنظام العمل فى البنك ، فإنھ یكون قد خالف القانون بما یوجب نقضھ 

  ) ١٩٦٤/٥/٢٠ة ق ، جلس ٣٠لسنة  ١١٧الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٢١٨صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٢٦٥الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعیشة لا تمنع من زیادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فیھا لمصلحة العامل 
یجب " بقولھا  ١٩٤٢لسنة  ٣٥٨باعتباره الحد الأدنى لكل فئة ، و ھو ما تشیر إلیھ المادة الأولى من الأمر رقم 

للعمال الذین یشتغلون فى ھذه المحال إعانة غلاء معیشة فوق على أصحاب المحال الصناعیة و التجاریة أن یصرفوا 
مرتباتھم و أجورھم بحیث لا تقل عن الفئات التى قررتھا الحكومة لموظفیھا و عمالھا المبینة بالجدول المرافق و ما 

جور و تطبق أحكام ھذا الأمر على الأ" بقولھا  ١٩٥٠لسنة  ٩٩تشیر إلیھ كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 
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ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعیشة التى تصرفھا  ١٩٥٠المرتبات و المعاشات اعتبارا من أول مارس سنة 
المؤسسات التى یسرى علیھا ھذا الأمر تزید عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى ھذه الحال یعمل بالفئات 

  " . المقررة بالمؤسسة 

  ) ١٩٦٤/١٢/٢٣ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٢٦٥الطعن رقم ( 

=================================  

    ٣٨صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٤٣٨الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠١-٠٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

أنھا تبرع ولا تصبح إلتزاما یضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع الأصل فى المنحة 
و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنھا . أو جرى العرف بمنحھا حتى أصبح العمال یعتبرونھا جزءا من الأجر 

وصفھا تبرعا لا إلتزاما ومن شأنھ أن ینفى لا تدخل ضمن الأجر فان ھذا النص یؤكد تمسك الشركة بالابقاء علیھا ب
  . جریان العرف بھا 

=================================  

  ١٠٩٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠١٥٣الطعن رقم  

  ١٩٦٥-١١-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                 اجر العامل                         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لیس فى نصوص القانون ما یمنع رب العمل من أن یتفق مع عمالھ على أن یختص بجزء من الوھبة مقابل زیادة 
وینبنى على ذلك إنھ متى كان  - أجورھم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لھا ، فھو لا یعدو أن یكون وسیلة لتحدید الأجر 

یرجع إلى ما قد ینشأ من إتفاق بین صاحب "د جرى فى قضائھ على أن مناط صرف الوھبة القرار المطعون فیھ ق
على % ٢العمل      و عمالھ بشأنھا و طالما أن صاحب العمل قد حدد نصیب مساعدى الجرسون من ھذه الوھبة ب 

ك منذ إلتحاق الشاكین منھا لما یقوم العمال بإتلافھ وجرى العمل بذل% ٢ما ھو ثابت فى عقود عملھم كما إحتجز 
  . فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبیقة " بالعمل فلا جناح علیھ فى ذلك 

  ) ١٩٦٥/١١/١٧ق ، جلسة  ٣١لسن  ١٥٣الطعن رقم ( 

=================================  

   ٣٨٨صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٤٣٨الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٢-٢٣بتاریخ 
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  عقد العمل                : موضوع ال

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

الأصل فى المنحة أنھا تبرع ولیست لھا صفة الإلزام ، إلا أنھ یرتفع عنھا ھذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى 
  . إلتزم صاحب العمل بدفعھا فى عقد العمل أو لائحة المنشأة 

  ) ١٩٦٦/٢/٢٣ق ، جلسة  ٣١سنة  ٤٣٨الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٢٣٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٢٩١الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٥-٢٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

لا تخلو العمولة أن تكون ھى كل الأجر أو بعضھ فتدخل بذلك فى حساب المكافأة ، وكذلك البدل ما لم یقم الدلیل على 
  . أنھ كلھ أو بعضھ مقابل تكلیف فعلى 

  ) ١٩٦٦/٥/٢٥، جلسة  ٣٢لسنة  ٢٩١طعن رقم ( 

=================================  

  ١٠٠٤صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة       ٠٣٢الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٥-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

طرح المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نھایة الخدمة ، ھو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن ت
  . منھ إعانة غلاء المعیشة 

  ) ١٩٦٦/٥/٤ق ، جلسة  ٣٢لسنة ٣٢الطعن رقم ( 

=================================  

   ١٣٣صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٠٤٣الطعن رقم  

  ١٩٦٧-٠١-١٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 
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                              اجر العامل            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

أن یمیز فى الأجور بین عمالھ لإعتبارات یراھا ، و  -على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -من حق صاحب العمل 
إذ كان ذلك و كانت المكافأة جزء من الأجر و قد تمسكت الشركة فى دفاعھا بأنھا جرت فى صرفھا لعمالھا و 

واحد ھو الأجر الأصلى وحده دون إعانة الغلاء و ذلك فیما عدا بعض موظفیھا تعاقدت معھم  موظفیھا على أساس
على أساس الأجر الشامل ، و لم یرد القرار المطعون فیھ على ھذا الدفع بینما ھو دفاع جوھرى من شأنھ لو صح أن 

موظفین فیقتضى الأمر أن یكون وجوب مساواة العمال بال"یتغیر وجھ الرأى فى النزاع ، و جرى فى قضائھ على 
فإنھ " الجمیع سواسیة فى تقاضى المكافأة السنویة مضافاً إلیھا غلاء المعیشة و لا یتمیز فرق منھم على سواه 

  .یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ وجاء مشوباً بالقصور 

  ) ١٩٦٧/١/١٨ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٤٣الطعن رقم ( 

=================================  

   ٧٦٩صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٠٨٦الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٤-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

إستحقاق الطاعن إعانة غلاء المعیشة و بدل الأجازات و فى أحقیة المطعون  إذا كان موضوع النزاع یدور حول
علیھم فى فصلھ من عملھ و ھو على ھذه الصورة موضوع غیر قابل للتجزئة لأن الطاعن كان یقوم بعمل واحد لدى 

عضھم دون المطعون علیھم و لدى مورثھم من قبل فلا یتصور أن یستحق إعانة غلاء معیشة أو بدل أجازة قبل ب
  . البعض الآخر كما لا یتصور أن یكون فصلھ من العمل قد تم دون مبرر فى حق البعض دون الآخر 

  )١٩٦٨/٤/١٧ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٨٦الطعن رقم ( 

=================================  

   ٦٣٠صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٤١٦الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠٤-١٥بتاریخ 

  عقد العمل                 :الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

أن الأجر یشمل كل ما یستحقھ العامل فى مقابل أداء  ١٩٥٩لسنة  ٩١مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 
ده و أیاً كانت تسمیتھ و أنھ فى الأصل یتحدد بما یتفق علیھ العاقدان فى العمل أیاً كان نوعھ و أیاً  كانت طریقة تحدی

ذات العقد بشرط أن لا یقل عن عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا ، و أنھ إذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب 
  . المتعاقدین أن یستقل بتعدیلھ فإن ھذا الإجراء یكون ثابتا و لا یجوز لأى من  - التى تعد متممة لعقد العمل  -العمل 
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  ) ١٩٧٠/٤/١٥ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٤١٦الطعن رقم ( 

=================================  

   ٢٤٦صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٤٤٣الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠٢-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                                  اجر العامل        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

الأجر إنما یحدد بإتفاق الطرفین و لا یجوز تعدیلھ إلا بإتفاقھما متى كان لا ینزل عن الحدود المقررة قانوناً ، و من ثم 
فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر الیومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشھرى و إن كان یرتب للعامل بعض 

إلا أنھ لیس من شأنھ وحده أن یزید أو ینقص من أجر  ١٩٥٩سنة ل ٩١المزایا التى نص علیھا قانون العمل رقم 
،  ١٩٥٩لسنة  ٩١العامل ، و لا وجھ للإستدلال فى ھذا الخصوص بما نصت علیھ المادة العاشرة من القانون رقم 

لشھر یوماً و ا ٣٦٥تعتبر السنة فى تطبیق أحكام ھذا القانون " الواردة فى الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن 
إذ المقصود منھا ھو كیفیھ حساب كل من الشھر و السنھ و تحدید عدد "  ثلاثین یوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك  

أیام كل من ھاتین الوحدتین الزمنیتین ، بحیث إذا حدث خلاف بین العامل و رب العمل فى ھذا الصدد وجب الرجوع 
إذ كان . جر الذى یحدد جزافاً بإتفاق الطرفین عن كل وحده زمنیھ إلى ھذه المادة لحسم الخلاف ، ولا علاقة لھا بالأ

لما كان نقل العامل من الأجر " ذلك و كان القرارالمطعون فیھ قد خالف ھذا النظر ، وجرى فى قضائھ على أنھ 
كان من  الیومى إلى سلك الشھریة یحمل فى طیاتھ میزه الإنتفاع بأیام الراحة التى لا یعمل فیھا خلال الشھر ،

الضرورى أحتساب أجر العامل بالیومیة المنقول إلى سلك الشھریة على أساس الأجر الیومى مضروباً فى ثلاثین یوما 
  . فإنھ یكون قد خالف القانون " 

  ) ١٩٧٠/٢/٤ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٤٤٣الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨٢٠صفحة رقم   ٢١نى مكتب ف  ٣٥لسنة       ٢٧٠الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠٥-١٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

أن المشرع أجاز لأصحاب الأعمال إقراض  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧مفاد نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 
العمال ، و أنھ فى سبیل التوفیق بین مصلحة العامل فى قبض أجره بالكامل و بین حق صاحب العمل فى التمسك 

یرھق العامل ، كما حرم تقاضى فوائد على  بإنقضاء الأجر مقاصة مع القرض وضع قیوداً على طریقة الوفاء بما لا
ھذا القرض حمایة للعامل و منعا من إستغلالھ ، و لم یقصد المشرع أن یقید صاحب العمل فى إستغلال نشاطھ أو أن 
یتنازل عن أرباحھ منھ  للعامل ، فإذا أقبل عامل بأحد البنوك على طلب قرض بمحض رغبتھ من ھذا البنك و إلتزم 

فائدة التى یتقاضاھا البنك من عملائھ عن القروض التى ھى من صمیم أعمالھ ، فإن العامل یكون ملزما فى العقد بال
بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من نشاطھ ، و لا یمتد إلیھا الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 

  .  ١٩٥٢لسنة  ٣١٧
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  ) ١٩٧٠/٥/١٣ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٧٠الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨٨٨صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٤١٧الطعن رقم  

  ١٩٧١-١١-١٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

ل الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر الیومى إلى نظام الأجر الشھرى نفاذاً للائحة نظام متى كان الثابت أن عما
، و كانت ھذه  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بھا القرار الجمھورى رقم 

و الأجازات السنویة ، فإنھ یتعین طبقاً اللائحة قد خلت من بیان كیفیة إحتساب أجور ھؤلاء العمال عن أیام الأعیاد 
  ٠ ١٩٥٩لسنة  ٩١للمادة الأولى من ھذه اللائحة الرجوع فى ھذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 

=================================  

   ٨٨٨صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٤١٧الطعن رقم  

  ١٩٧١-١١-١٠بتاریخ 

            عقد العمل      : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

أن العامل الشھرى یعتبر أجره  ١٩٥٩لسنة  ٩١مؤدى نص المادتین التاسعة و العاشرة من قانون العمل رقم 
یتخلل ھذه الفترة من أعطال أسبوعیة أو  مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغیر ، عدتھا ثلاثون یوماً ، بصرف النظر عما

أجازات ، و أنھ یتعین لذلك إحتساب أجره عن الأعیاد و الأجازات الرسمیة على أساس أن الشھر ثلاثون یوماً ، 
  ٠یستوى فى ذلك أن یكون ھذا العامل معیناً أصلاً فى سلك الأجر الشھرى أو نقل إلیھ من سلك آخر 

  ) ١٩٧١/١١/١٠جلسة  ق ، ٣٥لسنة  ٤١٧الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٠٧١صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٥٦٧الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٦-٠٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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الحكم بالنسبة لطلبات الأجر و بدل الإنذار و الأجازة و مكافأة نھایة الخدمة یخضع للمیعاد المقرر بالمادة إستئناف 
الواجبة التطبیق و ھو عشرة أیام  ١٩٦٢لسنة  ١٠٠من قانون المرافعات السابق بعد تعدیلھا بالقانون رقم  ٤٠٢

من قانون العمل رقم  ٧لى وجھ السرعة عملا بالمادة بإعتبار أن الحكم صادر فى دعوى أوجب القانون الفصل فیھا ع
  . ١٩٥٩سنة  ٩١

=================================  

  ١٤٥٦صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٤٠٤الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                    اجر العامل                      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

ھو الذى یختص دون  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -البطریرك بوصفھ رئیساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس 
غیره برسامة القسس و ترقیتھم و نقلھم من كنیسة إلى أخرى و عزلھم و تجریدھم ، و إن الكنائس و القسس 

و إشرافھ ، و تعتبر عقود العمل المبرمة مع ھؤلاء قائمة بینھم و بین البطریركیة و لو العاملین بھا خاضعون لتبعیتھ 
إقتضى التنظیم المالى فى ھذه الكنائس صرف أجورھم من الھیئات أو الجمعیات التى تتولى الإدارة ثیابة عن 

  . ل البطریرك ، و أن علاقة الكاھن لدى الھیئة الكنسیة للأقباط الأرثوذكس ھى علاقة عم

=================================  

  ١٤٥٦صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٤٠٤الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

إذ كان الطاعن لم یبین فى تقریر الطعن أوجھ الدفاع الذى یعیب على الحكم المطعون فیھ قصوره فى الرد علیھا ، كما 
لم یبین الأدلة الواقعیة و لا الحجج القانونیة التى لم یناقشھا الحكم ، و كان لا یكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم 

، و أنھ لم یناقش ما إستند إلیھ الطاعن من أدلة واقعیة و حجج قانونیة ، أغفل الدفاع الذى تضمنتھ مذكرات الطاعن 
دون بیان لذلك كلھ فى تقریر الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجھ الوجوب تحدیداً للطعن و تعریفاً بوجوھھ منذ 

  . لما كان ذلك فإن النعى بھذا السبب یكون غیر مقبول . إیتداء الخصومة 

  ) ١٩٧٢/١٢/٢٣ق ، جلسة  ٣٦نة لس ٤٠٤الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٤٦٢صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٤٣الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 
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  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

عوضاً لھ عن نفقات " العامل " ذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر و بدل السیارة كان یؤدى للطاعن إ
یتكبدھا بسبب ما یقتضیھ تنفیذ عملھ من وجوب السفر ، و أنھما على ھذا الوضع لا یعتبران جزءاً من الأجر و لا 

التكییف القانونى السلیم على ما إستخلصتھ من وقائع  یتبعانھ فى حكمھ ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى ھذا
  .الدعوى و ظروف و مبررات صرف ھذه البدلین ، فإن الحكم لا یكون قد خالف القانون 

=================================  

  ١٤٦٢صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٤٣الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٢٣بتاریخ 

                عقد العمل  : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

  .تكییف ما یعتبر أجراً و ما لا یعتبر ھو من المسائل القانونیة التى یتعین على المحكمة أن تقول كلمتھا فیھا 

=================================  

   ٢٤٢صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٣١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٢-١٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

و عمالھا یجوز تقدیرھا على أساس نسبة معینة إنھ و إن كانت المرتبات و الأجور التى تدفعھا المنشأة لمستخدمیھا 
 ١٤من القانون رقم  ٣٩من التكالیف فى معنى المادة  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من الأرباح ، و تعد 

حتى و لو كانت تربط ھؤلاء المستخدمین و العمال بصاحب المنشأة علاقة وثیقة من القرابة أو  ١٩٣٩لسنة 
أنھ ینبغى التحقق من تناسب الأجر الذى یتقاضاه ھؤلاء العمال ، و ما یؤدونھ من عمل فعلى مع المصاھرة ، إلا 

مراعاة ظروف المنشأة و المقارنة بینھا و بین المنشآت المشابھة  ، و إستخلاص ذلك خاضع لتقدیر محكمة 
  .الموضوع 

=================================  

   ٣٦٩صفحة رقم   ٢٤كتب فنى م  ٣٦لسنة      ٠٤٣٤الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٣-٠٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 

أجور  أنھ یقرر القاعدة التى تنظم حساب ١٩٥٩لسنة  ٩١المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 
العمال الذین یتقاضون أجورھم لا بالشھر أو الأسبوع أو الیوم ، بل على أساس إنتاجھم الفعلى ، و تقضى ھذه 
. القاعدة بأن یكون تقدیر تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أیام العمل الفعلیة فى السنة الأخیرة 

تزم ھذا النظر و إنتھى إلى حساب متوسط الإجر الیومى لغیر العمال إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فیھ قد إل
الذین یتقاضون أجورھم بالشھر أو الأسبوع أو الیوم على أساس ما تناولھ العامل عن أیام العمل الفعلیة فى السنة 

یكون على غیر الأخیرة ، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل ، فإن النعى على القرار بالخطأ فى تطبیق القانون 
  . أساس 

  ) ١٩٧٣/٣/٣ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٤٣٤الطعن رقم ( 

=================================  

   ٦٠٢صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠١٥٥الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٤-١٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                       اجر العامل                   : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

متى كان الواقع حسبما سجلھ القرار المطعون فیھ أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزیع لعمال 
قسم البیع بھا إلى جانب أجورھم الأصلیة و أن ھذه العمولة ترتبط بالتوزیع الفعلى وجوداً و عدماً ، و إذ كان الأصل 

أنھ لقاء العمل  - ١٩٥٩لسنة  ٩١و على ما جرى بھ نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم  -الأجر فى إستحقاق 
الذى یقوم بھ العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنھا ما لا یستحقھ العامل إلا إذا تحققت أسبابھا فھى ملحقات غیر دائمة 

زیع التى تصرفھا الشركة الطاعنة على ذلك النحو و لیست لھا صفة الثبات و الإستقرار و من بینھا عمولة التو
لبعض عمالھا فوق أجورھم الأصلیة و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منھا إیجاد حافز فى العمل و لا یستحقھا 

ذا لم العامل إلا إذا تحقق سببھا و ھو التوزیع الفعلى ، فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار ھذا التوزیع ، أما إ
یباشره العامل أو لم یعمل أصلاً فلا یستحق ھذه العمولة و بالتالى فلا یشملھا الأجر الكامل الذى یؤدى للعامل عن 

إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و أقام قضاءه بتقریر حق عمال قسم . فترة الأجازات 
العمولة عن أیام الأجازات السنویة و المرضیة على أساس أن ھذه  المبیعات بالشركة الطاعنة فى صرف متوسط تلك

  .العمولة تعتبر جزءاً من أجورھم  و اجب الإداء فى أیام الأجازات ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٣/٤/١٤ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٥٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٥٢٩صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٣٥الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٣-٣١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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قصد بالأجر فى تطبیق أحكام ھذا القانون ی"تنص على أنھ  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٣إذ كانت المادة 
"  -:كل ما یعطى للعامل لقاء عملھ مھما كان نوعھ مضافاً إلیھ جمیع العلاوات أیا كان نوعھا و على الأخص ما یأتى 

 ٣. " الإمتیازات العینیة و كذلك العلاوات التى تصرف لھم بسبب غلاء المعیشة و أعباء العائلة "  ٢" ...  ...  " ١
و كان یبین من قرار ھیئة التحكیم المطعون فیھ أن المطعون ضدھا قد إلتزمت بسكنى العاملین بھا فى .. ... " " .

بعض مبانیھا التى خصصتھا لھم و تحملت فى الوقت نفسھ بمقابل مصاریف إستھلاك المیاه عن تلك المبانى ، و كان 
ر الأجر المنصوص علیھ فى المادة الثالثة المشار إلیھا ، ذلك یعتبر میزة عینیة ممنوحة للعاملین و عنصراً من عناص

فإنھ لا یجوز للمطعون ضدھا أن تحصل مقابل إستھلاك المیاه من شاغلى ھذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس 
عون فیھ إذ كان ذلك ، و كان القرار المط. بالمیزة العینیة الممنوحة لھم مما یعد إنتقاصاً من أجرھم بالمخالفة للقانون 

قد خالف ھذا النظر و إنتھى إلى أن تحصیل ثمن إستھلاك المیاه من العاملین لا یعتبر إنقاصاً لمیزة عینیة قولاً بأن 
  .ھذا الإنتقاص ضئیل ، فإنھ یكون قد خالف القانون 

  ) ١٩٧٣/٣/٣١ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٣٥الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٠٦٦صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٣٨الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١١-١٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

أو البونص ، و المعمول بھ  بشأن صرف مكافآت الإنتاج ١٩٦٣لسنة  ٥٩إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 
إلى أن تتم معادلة الوظائف و تحدید المرتبات طبقاً " تقضى بأنھ  ١٩٦٣/١/٦إعتباراً من  -وفقاً للمادة الثانیة منھ  -

المشار إلیھ ، یكون صرف مكافآت الإنتاج أو البونص على  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦لأحكام قرار رئیس الجمھوریة رقم 
د الصرف المقررة للعمال فى الشركة على الموظفین بھا و بحد أقصى مائتى جنیھ فى أساس تطبیق أسس و قواع

تقریر حق العاملین فى مصنع " " النقابة " ، و كان القرار المطعون فیھ قد إنتھى إلى رفض طلب الطاعنة " السنة 
إنتقاص أى جزء من ھذا  فى ضم متوسط مكافآت الإنتاج إلى أجورھم ، دون حرمان أحد منھم من ھذا الضم أو... 

یتحتم ألا یتجاوز  ١٩٦٣/١/٦عملاً بالقانون السالف الذكر و إعتباراً من "تأسیساً على ما أورده من أنھ " المتوسط 
الحد الأقصى لصرف مكافأة الإنتاج أو البونص التى منحت من ھذا التاریخ مائة جنیھ فى السنة و أنھ لا یحتج بما 

على خلاف نص ھذا القانون بالإستناد إلى العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة یكون قد جرى علیھ العمل 
و كان ما حصلھ الحكم على ھذا " . قد أصبحت جزءاً من الأجر إذ أن ھذا الإستثناء لا یقبل فى مواجھة القانون 
 ١٩٦٣لسنة  ٥٩طبیعتھا للقانون رقم النحو من أن المبالغ التى تطالب بھا الطاعنة أن ھى إلا مكافأة إنتاج تخضع ب

ھو تحصیل صحیح لواقعة الدعوى و تطبیق سلیم للقانون ، ذلك أنھ لا یمنع من إعتبار تلك المكافأة أجراً كونھا 
  . مكافأة إنتاج تسرى علیھا أحكام ذلك القانون ، فإن النعى یكون على غیر أساس 

  ) ١٩٧٣/١١/١٠ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٣٨الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٣٨٢صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٧٠الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١٢-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 
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  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمھورى رقم من لائحة  ٦٤مفاد نصوص المواد 
فى شأن تسویات  ١٩٦٦لسنة   ٢٧٠٩و المادة الأولى من قرار رئیس الجمھوریة رقم  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦

 ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩من قرار رئیس الجمھوریة رقم  ٩٠العاملین فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لھا و 
أن المشرع وضع  - ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦الذى ألغى القرار الجمھورى رقم  -بإصدار نظام العاملین بالقطاع العام 

حكماً إنتقالیاً مؤداه أن یستمر العاملون فى تقاضى مرتباتھم بما فیھا إعانة الغلاء و المنحة السنویة إن توافرت 
  .و ذلك حتى یتم التعادل  -زءاً من الأجر شروطھا و فى الحدود التى رسمھا القانون لأنھا تعتبر ج

=================================  

  ١٣٨٢صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٧٠الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١٢-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

أن یتم على أساس المرتب الذى كان " تعادل وظائف العاملین بشركات القطاع العام " یراعى عند إجراء التعادل 
یتقاضاه العامل و الذى یشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضیة ، و أنھ إذا تبین بإجراء 

عناصر كلھا أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقھا وظیفتھ و تم على التعادل أن ھذا المرتب الشامل لھذه ال
أساسھا التعادل برفع ھذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و یستحق دفع الفرق المدنى بین المرتب و أول مربوط 

لتاریخ تصدیق و ھو أول السنة المالیة التالیة  ١٩٦٦لسنة  ٢٧٠٩الدرجة فى المیعاد المحدد بالقرار الجمھورى رقم 
  .مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بھذا التعادل 

=================================  

  ١٣٨٢صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٧٠الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١٢-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                                   اجر العامل       : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

لا إرتباط بین المنحة الواجب دفعھا للعامل بإعتبارھا جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل و التى 
نھا یجب الإستمرار فى صرفھا مع المرتب و إعانة الغلاء حتى یتم التعادل و بین الفروق المالیة التى قد یسفر ع

و إذ خالف القرار المطعون فیھ ھذا النظر و قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على . التعادل 
ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات  -عند إجرائھا التعادل  -التعادل تأسیساً على أن الشركة المطعون ضدھا 

وق المالیة لا تستحق الدفع الأ من تاریخ صدور قرار مجلس الماضیة للمرتب ، و أن المنحة بإعتبارھا من الفر
  .بالتصدیق على قرار التعادل فإنھ یكون قد خالف القانون  ١٩٦٥/٧/١الوزراء فى 
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  ) ١٩٧٣/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٣٠٧،  ٢٧٠الطعنان رقما ( 

=================================  

   ٣٧٢صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٤٦٩الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٣-٠٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٧: فقرة رقم 

ما أداه من عمل ، أنھ یجب فى حالة تحدید أجر من المقرر إعمالاً لإلتزام رب العمل بأن یدفع للعامل أجراً مقابل 
العامل بنسبة مئویة من الأرباح و ثبوت أن المنشأة التى یعمل بھا لم تحقق أى ربح أن یقدر للعامل أجره وفقاً 

  . من القانون المدنى  ١/٦٨٢للأسس الواردة فى المادة 

=================================  

   ١٤٧صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٣٥٠الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠١-١٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

  . ھا من المقرر قانونا أن أجر العامل كما یكون مبلغا محددا یكون أیضا نسبة مئویة معینة متفقا علی

=================================  

   ٣٣٧صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٥١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠٢-١٦بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

و حتى  -متى كان یبین من الحكم الإبتدائى المؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ ، أن المطعون ضده العامل 
لإجراء التعادل ، لم یكن قد  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦تاریخ إنتھاء المدة التى حددھا القرار الجمھورى رقم  ١٩٦٣/٦/٣٠

و عین فى  ١٩٦٣ھ إذ حصل علیھ فى یولیو سنة حصل على المؤھل الذى تقدم بھ للشركة و سویت حالتھ على أساس
و إذا كانت العبرة فى تحدید المرتب و متوسط المنحة التى یجب ضمھا لھ  ١٩٦٣/٩/١الدرجة التاسعة إبتداء من 

من نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار رئیس  ٩٠وفقا للقرار الجمھورى السالف الإشارة إلیھ و المادة 
قبل صدور الحكم  ١٩٦٦/٨/٢٨و المعمول بھ من تاریخ نشره ١٩٦٦سنة  ٣٣٠٩ربیة المتحدة رقم الجمھوریة الع

المطعون فیھ ، ھى بالمنحة التى صرفتھا الشركة للعاملین فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة 
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د لإتمامھ مدة لا تجاوز ستھ أشھر و الذى تحد ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 
، و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و قضى بإستحقاق  ١٩٦٢دیسمبر سنة  ٢٩من تاریخ العمل بھ فى 

  . المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة لھ عند إجراء التعادل و لم یسبق صرفھا إلیھ ، فإنھ یكون قد خالف القانون 

  ) ١٩٧٤/٢/١٦ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٥١٠الطعن رقم ( 

=================================  

   ٥١٤صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٢٥الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠٣-١٦بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

بشأن تعیین خریجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ھو تشریع خاص  ١٩٦٢لسنة  ٩٢ون رقم القان
تضمنت نصوصھ قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمھورى رقم 

انون قد نصت صراحة على أن تعیین و إذ كانت الفقرة الثانیة من المادة الأولى من ذلك الق.  ١٩٦١لسنة  ١٥٩٨
ھؤلاء الخریجین بتلك الشركات یكون بقرار من الوزیر المختص ، كما نصت المادة الثانیة منھ على أن یعمل بھ 

و كان الواقع فى الدعوى كما سجلھ الحكم المطعون فیھ ھو أن الطاعنین جرى  - ١٩٦٢إعتباراً من أول ینایر سنة 
و تلا  ١٩٦٢ینایر سنة  ٢٧الصادر فى  ١٩٦٢لسنة  ٣٠ضدھا بقرار وزیر الصناعة رقم  تعیینھم بالشركة المطعون

على  ١٩٦٢فبرایر سنة  ٨ذلك أن أبرمت الشركة معھم على عقود العمل المؤرخة أول أبریل و أول مارس و 
  . الترتیب ، فإن ھذا القرار یكون قد صدر ممن یملكھ و طبقاً للقانون 

=================================  

   ٥١٤صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٢٥الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠٣-١٦بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

قد نصت على أن یمنح المعینون وفقاً  ١٩٦٢لسنة  ٩٢ن رقم متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانو
لأحكامھ المرتب و علاوة غلاء المعیشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن یعین فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر 

جاد إی -العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستھدف من ھذا النص و على ما صرحت بھ المذكرة الإیضاحیة للقانون 
لسنة  ٨المساواة فى المرتبات بین خریجى الجامعات المعینین بالشركات و بین الخریجین المعینین وفقاً للقانون رقم 

بوزارات الحكومة و مصالحھا و الھیئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً  ١٩٦١
ت أن تتقید بھ تحقیقا لتلك المساواة ، فإنھ لا یجدى الطاعنین بعد ذلك خاصاً للمعینین وفقا لأحكامھ یتعین على الشركا

و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعیینھم و من بعده عقود العمل المبرمة بینھم و بین الشركة قد حددت   -
على  ١٩٥٩لسنة  ٩١الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم  - مرتباتھم طبقاً لما یقضى بھ القانون 

أساس أن المرتبات التى حددھا كادر الشركة ھمى الأكثر فائدة لھم ، أو بأن مرتباتھم تقل عن المرتبات المقررة 
، كما لا یسوغ لھم مطالبة الشركة بأن تسوى بینھم و  ١٩٦١لسنة  ١٥٩٨بالجدول المرافق للقرار الجمھورى رقم 
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عامة الواردة بالنظام الصادر بھذا القرار الجمھورى فى المرتبات لأن ھذه بین زملائھم المعینین بھا وفق القواعد ال
الذى یحكم تعیینھم  ١٩٦٢لسنة  ٩٢التفرقة لیست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامھا بأحكام القانون رقم 

  . بھا 

  ) ١٩٧٤/٣/١٦ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ٢٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٥٨٠صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٢٣١الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-٠٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منھ إعانة غلاء المعیشة ، و إعتبار إعانة الغلاء 
جزءاً من الأجر لا یمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون 

  . فى العقد البرم مع الطاعن  ضده الأول قد جرى بذلك و ھو ما تأكد بالنص علیھ

=================================  

   ٥٨٠صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٢٣١الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-٠٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

متى كان الحكم المطعون فیھ قد انتھى إلى النتیجة الصحیحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك 
و ھى الفئات الأكثر سخاء فإنھ لا یسوغ للطاعن بعد أن طبقت علیھ ھذه الفئات و تقاضى مرتبھ على أساسھا طوال 

  . عد تقاعده من تطبیق نظام آخر مدة خدمتھ أن یطالب بالمزایا التى تعود علیھ ب

=================================  

  ١٦٦٥صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٣٢٩الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١١-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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% ١٥كمحصل لقاء عمولة بنسبة  ١٩٤٦یولیو سنة  ٢٩لما كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الجمعیة فى 
و أن الجمعیة رأت  ٥٦لسنة  ٣٨٤طبقاً لأحكام القانون رقم % ١٠من قیمة الإشتراكات المحصلة خفضت إلى 

جـ  ٢، ٥٠٠مقابل مبلغ  ١٩٦٠أول مایو سنة لمواجھة نقص العمولة إسناد بعض الأعمال الكتابیة إلیھ إعتبار من 
إلى أن أعترضت مراقبة الشئون الإجتماعیة على ذلك فقررت الجمعیة أقصاءه عن ھذه الأعمال إعتباراً من أول ینایر 

بشأن الجمعیات و المؤسسات  ٥٦لسنة  ٣٨٤من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ١٧و كانت المادة  ١٩٦١سنة 
قد فرضت رقابة وزارة الشئون الإجتماعیة و  ١٩٥٧/٤/٢٨بھا قرار رئیس الجمھوریة بتاریخ الخاصة و الصادر 

العمل على ھذه الجمعیات فى جمع المال كما خولتھا وضع النظم التى تكفل تنظیم وسائل جمعھ و إنفاقھ ، و ترتیباً 
رة أعمال الجمعیة الكتابیة و تفرغھ على ذلك یكون ماأرتأتھ مراقبة الشئون الإجتماعیة من أقصاء الطاعن عن مباش

لأعمال التحصیل خشیة التلاعب فى حساباتھا ھو مما یدخل فى سلطتھا المخولة لھا بمقتضى القانون و یجب على 
لا تمنع من تطبیق القواعد العامة فى شأن  ٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٨١و كانت المادة . الجمعیة إتباعھ 

خ العقد المترتب علیھا ، فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد أصاب صحیح القانون إذ إنتھى إلى إستحالة التنفیذ و فس
إلتزام الجمعیة بالوفاء بأجر الطاعن عن ألأعمال الكتابیة قد أنقضى و أن توقفھا عن إدائھ لا یعتبر إنتقاصاً من 

  . حقوقھ 

=================================  

   ٦٢٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠نة لس     ٠٥٤٢الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-١٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

ة بالقرار الجمھورى مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر
تقیید حریة الشركات فى تحدید مرتبات من تعینھم  -لإعتبارات قدرھا  -أن المشرع رأى  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦رقم 

  . فى وظائفھا ممن كانوا یشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لھا 

=================================  

   ٦٢٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٥٤٢الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-١٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار  ٦٤و  ٦٣إذ تضمنت المادتان 
الأحكام الخاصة بوصف و تقییم الوظائف و تصنیفھا فى فئات و تسویة حالة  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦الجمھورى رقم 

یمنح العاملون المرتبات التى " نھا على أن الشاغلین لھذه الوظائف طبقاً لھذه الأحكام و نصت المادة الأخیرة م
على . . . یحددھا القرار الصادر بتسویة حالتھم طبقاً للتعادل المنصوص علیھ إعتباراً من أول السنة المالیة التالیة 

ن أنھ بالنسبة للعاملین الذین یتقاضون مرتبات تزید على المرتبات المقررة لھم بمقتضى التعادل المشار إلیھ فیمنحو
مرتباتھم التى یتقاضونھا فعلاً بصفة شخصیة على أن تستھلك الزیادة مما یحصل علیھ العامل فى المستقبل من 
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لا إعتبار لھ عند إجراء التعادل و لا یدخل فى عناصر  -فقد دلتا على طریقة تحدیده " البدلات أو علاوات الترقیة 
  . تسویة حالة العاملین 

=================================  

   ٦٢٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٥٤٢الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-١٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

لمطعون ضدھا قبل أن تتم تسویة حالة العاملین بھا ، متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة ا
من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة " فإن تحدید مرتبھ عند نقلھ إلیھا وفقاً للمادة السادسة 

ند بالنسبة لھ ع ٦٤،  ٦٣لا یحول دون إعمال حكم المادتین "  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦الصادرة بالقرار الجمھورى رقم 
و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم . إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك 

  . علیھ ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون  ٦٤،  ٦٣المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتین 

  ) ١٩٧٦/٣/١٤ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٥٤٢الطعن رقم ( 

=================================  

   ١٧٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٥٦٤الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠١-١١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لسنة  ٩١و على ما جرى بھ نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  -الأصل فى إستحقاق الأجر 
أنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنھا ما لا یستحقھ العامل إلا إذا تحققت أسبابھا  - ١٩٥٩

 - و إذ كان الواقع الذى لم ینازع فیھ المطعون ضده . و الإستمرار  ، فھى ملحقات غیر دائمة و لیس لھا صفة الثبات
أن مبلغ الخمسمائة ملیم كان یصرف لھ مقابل كل سفینة یقوم بتموینھا ، بحیث لا یستحقھ العامل إلا إذا  -العامل 

الحكم المطعون فیھ تحقق سببھا و ھو قیامھ فعلا بتموین السفن و بمقدار ما تولى تموینھ ، متى كان ما تقدم و كان 
قد خالف ھذا النظر و إنتھى إلى إعتبار متوسط ما تقاضاه المطعون ضده مقابل تموین السفن خلال فترة معینة بمثابة 

  . أجر ثابت یتعین الإستمرار فى صرفھ إلیھ ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٦/١/١١ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٥٦٤الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٦٧٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٦٦٩الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١١-٢٧بتاریخ 
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  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

بتعدیل السنة المالیة لبعض الھیئات العامة و المؤسسات العامة  ١٩٦٢لسنة  ٦٧لما كانت المادة الأولى القانون رقم 
قد نصت على تعدیل سنتھا المالیة بحیث تبدأ من أول یولیھ  ١٩٦٢/٣/٢٧و الشركات التابعة لھا و المعمول بھ من 

یونیھ  ٣٠لیة الحالیة إلى من كل عام و تنتھى فى آخر یونیھ من العام التالى و على أن یمد العمل بمیزانیة السنة الما
قد إمتدت  ١٩٦٢/١٩٦١إذا كانت نھایة السنة قبل ھذا التاریخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالیة  ١٩٦٣سنة 

و جرى حساب أرباحھا عن تلك السنة حتى ھذا  ١٩٦٢بالنسبة للشركة المطعون ضدھا الأولى إلى آخر یونیھ 
ى تلك الأرباح على ھذا الأساس ، فإنھ لا یكون ثمة سند لمطالبتھ بأیة التاریخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصیبھ ف

  . زیادة عن الفترة التى إمتدت إلیھا سنة الشركة المالیة 

=================================  

  ١٦٧٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٦٦٩الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١١-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 

ھو الأجر الثابت الذى  -و على ما إستقرت علیھ قضاء ھذه المحكمة  -الأجر الذى یحسب على أساسھ مقابل الأجازة 
  . مل بغیر إعتبار لما قد یكون ھناك من ملحقات للأجر یتقاضاه العامل مقابل ما یؤدیھ من ع

=================================  

  ١٢١٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة       ٠٠٩الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٥-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

         اجر العامل                                 : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من  ١٩٥٩لسنة  ٩١عقد العمل من العقود الرضائیة ، و إذ كان ما نص علیھ القانون المدنى و قانون العمل رقم 
أحكام فى خصوص ھذا العقد تجیز أن تكون طریقة أداء الأجر أیا كان مشاھرة أو میاومة أو تبعاً لما یتفق علیھ 

السلطة المطلقة فى إدارة منشأتھ و تنظیم  -ى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة و عل -الطرفان ، و كان لرب العمل 
العمل و تصنیف الوظائف بھا على الوجھ الذى یراه كفیلاً بتحقیق مصلحتھ و لا وجھ للحد من سلطتھ فى ھذا 

ن عمالھ الخصوص طالما كانت ممارستھا مجردة عن أى قصد فى الأساءة لعمالھ ، كما لھ أن یمیز فى الأجر بی
لأن  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٥٣لإعتبارات یراھا ، إذ كان ذلك و كان لا یصح الإحتجاج بنص المادة 

التسویة المقصودة بھذا النص لا یسوغ أن تسلب صاحب العمل حقھ فى تنظیم منشأتھ على الوجھ السالف الإشارة 
د رفض حساب أجر الطاعن عند بدء تعیینھ عاملاً بالیومیة على إلیھ ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فیھ ق
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أساس معاملة المعینین بالسلك الشھرى من عمال المطعون ضدھا أخذا بما إرتضاه الطرفان عند التعیین و بما دعت 
بإصدار لائحة نظام  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦إلیھ ظروف المنشأة ، و أبان عن أنھ إذ صدر القرار الجمھورى رقم 

املین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، قامت المطعون ضدھا بتنفیذه و حولت عمال الیومیة و منھم الطاعن الع
إلى عمال یتقاضون أجرھم شھریاً ، و أنھ لاحق للطاعن فیما طالب بھ فى دعواه ، فإنھ یكون قد إنتھى إلى نتیجة 

  . صحیحة فى القانون 

  ) ١٩٧٦/٥/٢٩ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٩الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٤٢٤صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة       ٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٦-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

ا مشاھرة أو یومیاً أو وفقاً لإتفاق الطرفین إعمالاً لأحكام القانون المدنى و قانون العمل الصادر أجر العامل یؤدى إم
السلطة المطلقة فى إدارة  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -و لرب العمل  ١٩٥٩لسنة  ٩١بالقانون رقم 

لاً بتحقیق مصلحة و لا وجھ للحد من سلطتھ منشأتھ و تنظیم العمل و تصنیف لوظائف بھا على الوجھ الذى یراه كفی
فى ھذا الخصوص متى كانت ممارستھ لھا مجردة عن أى قصد فى الاساءة لعمالھ كما أن لھ أن یمیز فى الأجریین 

لسنة  ٩١من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  ٥٣عمالھ لإعتبارات یراھا ، و لایصح الإحتجاج بنص المادة 
مقصودة بھذا النص لا یسلب صاحب العمل حقھ فى تنظیم منشأتھ على الوجھ المشار إلیھ و لأن التسویة ال ١٩٥٩

لما كان الحكم المطعون فیھ قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعیینھ عاملاً بالیومیة بأجر زملائھ من عمال 
و بما دعت إلیھ ظروف المنشأة و المطعون ضده و المعینین بأجر شھرى أخذاً بما إرتضاه الطرفان عند بدء التعاقد 

بإصدار لائحة نظام  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦أفصح الحكم عن أن الشركة المطعون ضدھا قامت یتنفیذ القرار الجمھورى 
العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و حولت عمال الأجر الیومى و منھم الطاعن إلى عمال یتقاضون 

عن فیما طالب بھ فى دعواه ، فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد إنتھى إلى نتیجة أجورھم شھریاً و أنھ لا حق للطا
  . صحیحة فى القانون و لم یشبھ قصور فى التسبیب أو فساد فى الإستدلال 

  ) ١٩٧٦/٦/٢٧ق ، جلسة  ٤١لسنة  ١٠الطعن رقم( 

=================================  

   ٧١٠صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠١٥٣الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لا یكون باطلاً إلا أن  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الإتفاق بالصلح أو التنازل بین رب العمل و العامل 
و إذ كان الثابت أن العقد الذى أبرم بین الطاعن و الشركة المطعون ضدھا و . یمس حقوقاً تقررھا قوانین العمل 
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عواه ، قد تضمن تحدید أجره مضافاً إلیھ مبلغ معین یمثل متوسط المنح إستمر نافذاً بحكم العلاقة بینھما إلى أن أقام د
لسنة  ٣٥٤٦التى كان یقبضھا فى الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة الصادر بھا القرار الجمھورى رقم 

اً تقررھا قوانین و بالتنفیذ لأحكامھا و بما یجاوز الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً ، فإن ذلك لا یمس حقوق ١٩٦٢
یتضمن تعدیلاَ للأجر الذى كان  -إن صح  -و إنما  ١٩٥٩لسنة  ٩١العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 

یتقاضاه الطاعن حتى إبرام العقد على أساس من علاقة العمل الساریة وقتئذ مما یجوز الإتفاق علیھ ، یستوى فى 
قة ھو الشركة المندمجة أو خلفھا ، إلا أن یشوب إرادتھ إكراه یفسدھا أو ذلك أن یكون الطرف الآخر فى تلك العلا

عیب آخر من عیوبھا و ھو ما لم یسبق للطاعن أن أثاره أمام محكة الموضوع ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون 
تأویلھ یكون على غیر فیھ لم یخالف النظر سالف البیان ، فإن النعى علیھ بمخالفة القانون أو بالخطأ فى تطبیقھ و 

  . أساس 

  ) ١٩٧٦/٣/٢٠ق ، جلسة  ٤١لسنة  ١٥٣الطعن رقم ( 

=================================  

  ١١٦٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٢٩٧الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٥-٢٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

 -فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقدیریة و لما أورده من تدلیل سائغ  -متى كان الحكم المطعون فیھ قد خلص 
سیارات من الخارج الأمر الذى إلى أن نقل الطاعن إلى قسم الإطارات إقتضتھ مصلحة العمل بعد توقف إستیراد ال

یخرج عن إرادة الشركة المطعون ضدھا ، و إنتھى إلى عدم إستحقاق الطاعن متوسط ما كان یتقاضاه من عمولة بعد 
  . نقلھ من العمل الذى تستحق ھذه المعولة بسببھ ، فإنھ یكون قد طبق القانون تطبیقاً صحیحاً 

=================================  

  ١٢٣٢صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٣٩١رقم   الطعن

  ١٩٧٦-٠٥-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

ى أسبابھ أنھ أقام قضاءه فى الدعوى على متى كان یبین من الحكم المطعون فیھ الذى أید الحكم الإبتدائى و أحال إل
أساس أن الشركة الطاعنة قد خالفت مقتضى عقد العمل المبرم بینھا و بین المطعون ضده إذ أقدمت على حرمانھ من 

عن بعض المنتجات و على تفویت حقھ فیھا بالنسبة لبعض الصفقات ، و كان  -و ھى جزء من أجره  -العمولة 
حتى ... ... المطعون ضده قد تقاضى العمولة عن الصفقات الأخرى التى عقدھا فى الفترة من الثابت من الأوراق أن 

و قضى لھ فى ذات الدعوى بالفروق الخاصة بھذه العمولة ، و كانت العمولة المقررة للمطعون ضده إنما ... ... 
دھا و ھى لذلك تختلف حصیلتھا أضیفت إلى أجره الثابت و یجرى حسابھا بنسبة مئویة من قیمة الصفقات التى یعق

من شھر إلى أخر و ترتبط بإبرام ھذه الصفقات وجواداً و عدماً ، و كان لا یجوز إلزام صاحب العمل بإتباع طریقة 
أخرى لتحدید الأجر تخالف الإتفاق المرسوم بینھ و بین العامل ، فإن مساءلة الشركة عن العمولة المستحقة 
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لى ما فاتھ منھا فعلاً فى فترة النزاع ، إذ كان ذلك كان الحكم المطعون فیھ لم یلتزم للمطعون ضده یجب أن تقتصر ع
ھذه الضوابط و رأى تثبیت عمولة المطعون ضده على أساس متوسطھا فى سنة سابقة و قضى لھ بھا بالإضافة إلى 

ما حمل الشركة عمولة المطعون أجره الثابت بصفة دائمة وعدل بذلك طریقة أداء الأجر المتفق علیھا بین الطرفبین ك
مع أنھ و كما سبق القول قد أستأدى جزءاً  منھا و قضى لھ بالفروق الخاصة ... حتى ... ضده كاملة عن الفترة من 

  . بھا ، فإنھ یكون قد خالف القانون 

  ) ١٩٧٦/٥/٢٩ق ، جلسة   ٤١لسنة  ٣٩١الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٣٣٤صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٤١٣  الطعن رقم

  ١٩٧٦-٠٦-١٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

وسط المنحة التى صرفتھا الشركة حول ضم مت -و كما سجلھ الحكم المطعون فیھ  - متى كان النزاع فى الدعوى یدور 
المطعون ضدھا إلى الطاعنین قبل العمل بلائحة نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و الصادرة بقرار 

إلى أجورھم طبقاً لما أشارت إلیھ المذكرة الإیضاحیة لھذا القرار  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦رئیس الجمھوریة رقم 
وسط المنحة التى صرفتھا الشركات فى الثلاث سنوات السابقة على صدوره إلى أجور الجمھورى مع مراعاة ضم مت

من نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار  ٩٠العاملین التى تحددھا قرارات تسویة حالتھم ، و لما أوجبتھ المادة 
عاملین بالشركات العامة إلى من إضافة متوسط المنحة التى صرفت إلى ال ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩رئیس الجمھوریة رقم 

 ٥١أجورھم الشھریة ، و كان النزاع على ذلك النحو مقطوع الصلة بما نصت علیھ المادة الأولى من القانون رقم 
من أنھ لا یجوز للعاملین الذین سرت فى شأنھم لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار  ١٩٦٨لسنة 

الإستناد إلى الحد الأدنى للأجور المقرر فى الجدول المرافق لھذه اللائحة  ١٩٦١لسنة  ١٥٩٨رئیس الجمھوریة رقم 
فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى . للمطالبة برفع مرتباتھم أو إعادة تسویة حالاتھم أو صرف أیة فروق عن الماضى 

  . برفض الدعوى بالتطبیق لھذه المادة یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون و تأویلھ 

  ) ١٩٧٦/٦/١٢ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٤١٣لطعن رقم ا( 

=================================  

  ١٧٧٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٦٦٤الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١٢-١٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

من القانون المدنى و الفقرة  ٦٨٣المنحة التى تعطى للعامل علاوة على الأجر و وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 
تعتبر جزءاً من الأجر ، إذا كانت مقررة فى عقود العمل  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٣الثالثة من المادة 

الأساسیة للعمال أو جرى العرف بمنحھا حتى أصبح العمال یعتبرونھا جزءا من  الفردیة أو المشتركة أو الأنظمة
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أجرھم لا تبرعاً و لما كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و جرى فى قضائھ على أن إعتبار المنحة جزاء 
لخطأ عن إستظھار ما إذا من الأجر مشروط بإلتزام رب العمل بدفعھا فى عقد العمل أو لائحة المنشأة و تحجب بھذا ا

كان العرف قد جرى بصرف ھذه المنحة للطاعن و خرج بھا من إعتبارھا تبرعاً إلى جعلھا حقاً مكتسباً لھ و جزءاً 
  . من أجره تلتزم الشركة بأدائھ إلیھ فإن الحكم یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

=================================  

  ١٧٧٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٦٦٤الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١٢-١٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

لأن الأجر الذى یحسب  و إن كان لا یغیر من مقابل الإجازة الذى إستحق لھ" العامل " ضم المنحة إلى أجر الطاعن 
على أساسھ ھذا المقابل ھو الأجر الثابت الذى یتقاضاه دون إعتبار لما قد یكون لھ من ملحقات إلا أنھ یترتب زیادة 

  . بدل مھلة الإنذار المقضى لھ بھ كما أن الأجر من عناصر تقدیر التعویض و یرتبط بھ 

  ) ١٩٧٦/١٢/١٨ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٦٦٤الطعن رقم ( 

=================================  

   ٦٦٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٣٤٧الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٣-١٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

إذا كان الثابت من الحكم الجنائى المؤید إستئنافیاً أن الدعوى الجنائیة رفعت على رئیس مجلس إدارة المصرف 
المطعون ضده لأنھ لم یقدم للطاعن أجره فى المیعاد القانونى و لم یقدم دلیل تقاضى ھذا العامل لأجره ، فقضت 

ب للطاعن الإختلاس فیحق للمذكور إیقافھ عن العمل لحین المحكمة ببراءتھ مما أسند إلیھ تأسیساً على أنھ و قد نس
البت فى أمره دون حاجھ إلى إبلاغ السلطة المختصة بما إرتكبھ ھذا العامل الذى لم یكن إتھامھ بتدبیر من  صاحب 

یعمل خلالھا  العمل و لا یكون ھذا الأخیر ملزماً بأداء أجره إلیھ عن فترة الإیقاف لأن الأجره مقابل العمل و ما دام لم
و كان من مقتضى ما تقدم بطریق اللزوم یضحى فاقد الحق فى إقتضاء أجره عن فترة . فلا یستحق مقابلاً عنھا 

الإیقاف المشار إلیھا و كان ھذا بذاتھ ھو الأساس الذى أقیمت علیھ الدعوى المدنیة الراھنة فى ھذا الصدد ، فإن 
لاً لازماً فى واقعة ھى الأساس المشترك بین الدعویین الجنائیة و الحكم الجنائى سالف الذكر یكون قد فصل فص

فیجوز فى ھذة الواقعھ حجیھ الشىء المحكوم فیھ أمام المحكمة المدنیة فتقید بھ ھذه المحكمة و یمتنع . المدنیة 
  . علیھا أن تخالفھ أو تعید بحثھ 

=================================  

   ٦٦٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤١ لسنة     ٠٣٤٧الطعن رقم  
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  ١٩٧٧-٠٣-١٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 

لفترة الیومیة التى إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عملھ فى ا" من القانون المدنى على أنھ  ٦٩٢تنص المادة 
یلزمھ بھا عقد العمل أو أعلن أنھ مستعد لمزاولة عملھ فى ھذه الفترة و لم یمنعھ عن العمل إلا سبب راجع إلى رب 

فإن مفاد ھذا النص أنھ إشترط أصلاً لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح " العمل كان لھ الحق فى أجر ذلك الیوم 
ماً على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنھ مما مؤداه أن أحكام تلك عنھا أن یكون عقد العمل قائ

المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن ھذا الفصل ینھى ذلك العقد و یزیل الإلتزامات الناتجة عنھ و منھا الأجر 
  . إن ھى إلتفتت عن دفاعھ المنوه عنھ  المشار ، فلا على المحكمة ٦٩٢فإن الطاعن یكون بمنأى عن أحكام المادة 

=================================  

   ١٤٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٦٧٩الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠١-٠١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لسنة  ٣٥٤٦نص المادة السادسة من لائحة العاملین التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمھورى رقم 
یدل على جواز تعیین موظفى الحكومة والمؤسسات العامة ، والشركات التابعة  -التى تحكم واقعة النزاع  - ١٩٦٢

منھا ولما كان رفع مرتب الطاعن % ١٠الأصلیة بما لا یزید على لھا فى وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتھم 
وزمیلھ بھذه النسبة بالتطبیق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنھ تفاوت مرتبیھما عند التعیین وبما لا یدع 

القاعدة لا ترد إلا  مجالاً لإعمال قاعدة المساواة بین عمال رب العمل الواحد والتى تفرضھا مبادىء العدالة لأن ھذه
  . حیث یجنح صاحب العمل إلى التفرقة بین عمالھ فى شأن أى حق من حقوقھم بغیر مبرر 

=================================  

  ١٨٧٧صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٣٣٧الطعن رقم  

  ١٩٧٧-١٢-٢٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : ي الموضوع الفرع 

   ٢: فقرة رقم 

أنھ لقاء العمل الذى  یقوم بھ  ١٩٥٩لسنة  ٩١طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل  - الأصل فى إستحقاق الأجر 
فإن  ١٩٦٩/٧/١باراً من العامل و لما كان الطاعن لا ینازع فى أن الشركة المطعون ضدھا الأولى أنھت خدمتھ إعت

الحكم الإبتدائى الذى أیده الحكم المطعون فیھ إذ قضى بعدم أحقیة الطاعن فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنھاء 
  . خدمتھ یكون قد إلتزم صحیح القانون 
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=================================  

  ١٤١٧صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٤٢٥الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٦-١١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من لائحة العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة  ٦٤مؤدى نص الفقرتین الخامسة و الأخیرة من المادة 
أنھ إذا تبین بإجراء التعادل أن المرتب الذى یتقاضاه .  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦س الجمھوریة رقم الصادرة بقرار رئی

العامل یتجاوز نھایة مربوط الفئة المالیة المقررة لوظیفتھ فإنھ یستمر فى تقاضى ذات المرتب  بصفة شخصیة حتى  
وقع مرتب العامل بین حدى ربط الفئة تستھلك الزیادة مما یحصل علیھ فى المستقبل من بدلات أو علاوات أما إذا 

المالیة المقررة للوظیفة الجدیدة  فإنھ یستمر فى صرف ھذا المرتب مع أحقیتھ فى العلاوات الدوریة المقررة لفئة 
و  ٢٤متى توافرت شروط منح تلك العلاوات المنصوص علیھا فى المادتین . وظیفتھ حتى یصل إلى نھایة مربوطھا 

  . ین المشار الیھا من لائحة العامل ٢٥

  ) ١٩٧٧/٦/١١ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٤٢٥الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٤٢٧صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٦١١الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٦-١٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                      اجر العامل                    : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئیس  ٦٤و  ٦٣مقتضى نص المادتین 
ھو تجمید مرتبات العاملین بھذه الشركات إعتباراً من تاریخ العمل بھذه اللائحة فى  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦الجمھوریة 

طبقاً لھذا التعدیل و من ثم یجب أن تظل تلك المرتبات  و إلى أن یتم تعدیل الوظائف و تسویة حالاتھم ١٩٦٢/١٢/١٩
و تأكیداً لذلك . ثابتة خلال ھذه الفترة دون تعدیل أو إضافة حتى و لو كانت ھذه الإضافة  فى حدود نظام الشركة 

د و نصت المادة الثانیة من مواد إصدار القرار الجمھورى المشار إلیھ فى فقرتھا الثانیة على عدم سریان القواع
النظم الخاصة بإعانة غلاء المعیشة على ھؤلاء العاملین و بذلك فإنھ لا یعد من حق الطاعن إقتضاء أیة علاوة 
إضافیة كالعلاوة الإجتماعیة محل التداعى بعد العمل بتلك اللائحة إذ أنھا لا تعد فى واقع الأمر أن تكون صورة من 

الحكم المطعون فیھ إلى ھذه النتیجة السدیدة و كان نص المادة الثانیة و لما كان ذلك و إذ إنتھى . صور إعانة الغلاء 
المنوه عنھا إنما منع سریان قواعد و نظم إعانة غلاء المعیشة على العاملین بشركات القطاع العام بإعتبار أن 

  . أساس فإن النعى یكون على غیر . المرتبات المقررة لوظائفھم وفقاً لتسویة حالاتھم ھى مرتبات شاملة 

=================================  

  ١٣٦١صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٤٣٥الطعن رقم  
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  ١٩٧٧-٠٦-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

فى المساواة بینھ و بین  -العامل  -فیھ قد جرى فى قضائھ على تقریر حق المطعون ضده  إذا كان الحكم المطعون
من  ٥٣زملائھ الذین یتساوون معھ فى ظروف العمل فى إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم یستند فى ذلك إلى حكم المادة 

واة بین عمال رب العمل الواحد و ، بل إستند إلى قاعدة المسا ١٩٥٩لسنة  ٩١قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
ھى قاعدة أساسیة و لو لم یجر بھا نص خاص فى القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالھا إذا ما جنح رب العمل إلى 

فإن ما تثیره الطاعنة فى ھذا الشق من النعى لا یصادف . التفرقة بین عمالھ فى شأن أى حق من حقوقھم بغیر مبرر 
  . م المطعون فیھ محلاً فى قضاء الحك

=================================  

  ١٣٦١صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٤٣٥الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٦-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

اء ھذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتھا الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملین بالقطاع المقرر فى قض
تبقى قائمة و نافذة و  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩،  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦العام الصادرتین بالقرارین الجمھوریین رقمى 

  یبقى العمل بھما لأنھما لم تنصا صراحة على إلغائھا                   

  ) ١٩٧٧/٦/٤ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٤٣٥الطعن رقم  (

=================================  

  ١٤٨٦صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٦٣٢الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٦-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لسنة  ١٥٩٨النص فى المادة العاشرة من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بھا القرار الجمھورى رقم 
على أنھ یجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعیین فى غیر أدنى الفئات أو فى غیر الحد الأدنى  ١٩٦١

مكرر الصادر بھا القرار  ١٠و الكفاءة الخاصة ، و النص فى المادة لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الخبرة 
بشأن تعدیل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعیین موظفى الحكومة أو  ١٩٦٢لسنة  ١٠٨١الجمھورى رقم 

المؤسسات العامة فى وظائف الشركات التى تساھم فیھا الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتھم الأصلیة فى الحكومة أو 
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و ذلك إذا تم التعیین خلال سنتین من تاریخ تركھم للخدمة یدلان على أن المشرع قد % ٥٠المؤسسات العامة بنسبة 
مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعینین بالشركات من موظفى الحكومة و المؤسسات العامة إذا تم  ١٠فرض بالمادة 

عما كان یتقاضاه ، و ھو نص % ٥٠ز ھذا المرتب الخاص تعیینھم خلال سنتین من تركھم الخدمة و ھو ألا یتجاو
  .خاص یعتبر إستثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البیان 

  ) ١٩٧٨/٦/١٧ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٦٣٢الطعن رقم ( 

=================================  

   ٥٩٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٤٦٣الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٢-٢٥ بتاریخ

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

بعبارة  ١٩٦٨لسنة  ٥١أراد الشارع بنص المادة الأولى و المادة الثانیة من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 
للائحة نظام و عمال الشركات  -صریحة أن یحظر الإستناد إلى الحدود الدنیا للمرتبات التى عینھا بالجدول المرافق 

رفع مرتبات العاملین أو إعادة تسویة حالاتھم أو صرف ل - ١٩٦١لسنة  ١٥٩٨الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة 
فروق عن الماضى و أن یرتد بحكم القانون إلى تاریخ بھذه اللائحة ، فألغى بذلك ما لھا من آثار فى ھذا الخصوص 
بالنسبة للعاملین سواء من سویت حالاتھم تلقائیة ، أو من لم تسو حالاتھم على ھذا النحو ، و لم یستثن من ھذا 
الحكم سوى العاملین الذین سبق أن صدرت لھم أحكام قضائیة نھائیة ، و متى كان النص صریحاً قاطعاً فى الدلالة 
على المراد منھ ، فلا محل للخروج علیھ أو تأویلھ بدعوى الإستھداء بھدف التشریع و قصد المشرع منھ ، لأن 

كما أنھ لا وجھ لتحدى الطاعن بأن إعمال حكم ذلك  البحث فى ذلك إنما یكون عند غموض النص أو وجود لیس فیھ ،
القانون على التسویات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر یمس الحقوق المكتسبة للعاملین ، لأن ھؤلاء العاملین لا 

ل یستمدون حقوقھم فى الحدود الدنیا للمرتبات من ھذه اللائحة مباشرة بل كان یتعین لنشوء ھذه الحقوق وضع جداو
اوظائف المنصوص علیھا فى المادتین الثانیة و الثالثة منھا و ھو ما لم یتم حتى ألغیت بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

  . بإصدار لائحة العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦

=================================  

   ٥٩٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٤٦٣الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٢-٢٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

الإستناد إلى الحدود الدنیا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و  ١٩٦٨لسنة  ٥١حظر القانون رقم 
لرفع مرتبات العاملین و لم یستثن من  ١٩٦١لسنة  ١٥٩٨عمال الشركات الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

حكمھ سوى العاملین الذین سبق أن صدرت لھم أحكام قضائیة نھائیة ، و كان العاملون الذین سرت فى شأنھم تلك 
تضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا الائحة لم تنشأ لھم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغیت ، و كان مق

یصلح سنداً لطلب المساواة بین العاملین إنما تكون فى الحقوق التى یكفلھا القانون و فى الحمایة التى یضفیھا على 
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أصحاب ھذه الحقوق ، و من ثم لا یعد دفاع الطاعن القائم على ھذا الأساس دفاعاً جوھریاً قد یتغیر بھ وجھ الرأى 
  .      ى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لإغفالھ الرد علیھ یكون غیر منتج ف

=================================  

   ٥٩٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٤٦٣الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٢-٢٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

من قانون العمل على حالتین تقع فیھما المقاصة القانونیة بین أجر  ٥٤،  ٥١لئن كان الشارع قد نص فى المادتین 
ما حكماً خاصاً ، إلا أنھ فیما عدا العامل و بین دین رب العمل الناشئ عن قرض أو تعویض الإتلاف و جعل لكل منھ

من القانون المدنى جائزة بین دیون  ٣٦٤ھاتین الحالتین تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 
رب العمل الأخرى و بین أجر العامل بالقدر القابل للحجز علیھ من ھذا الأجر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن ما 

لا یجاوز الربع  -إستیفاء لدینھا المترتب على إلغاء تلك التسویة  -ركة المطعون ضدھا من مرتب الطاعن تقتطعھ الش
  . من قانون العمل المشار إلیھ فإن النعى على الحكم یكون فى غیر محلھ  ٥٢الجائز الحجز علیھ طبقاً للمادة 

  ) ١٩٧٨/٢/٢٥ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٤٦٣الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٤٧٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠١٢٧الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٦-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

ل الذین طلبت اللجنة النقابیة المطعون ضدھا تقریر أحقیتھم فى إذ كان الثابت من الحكم المطعون فیھ أن العما
و كانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملین  ١٩٦٣/٧/١الإنتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عینوا بھا بعد 

تسویة عدا ما تعلق بھا ب ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمھورى رقم 
و على  -حالات العاملین و منح العلاوات الدوریة و الترقیات التى یتراخى العمل بھا إلى حین إتمام معادلة الوظائف 

، و كانت الفقرة الثانیة من  ١٩٦٢/١٢/٢٩تعتبر نافذة من تاریخ العمل بھا فى  -ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
م الخاصة بإعانة غلاء المعیشة بالنسبة للعاملین بتلك الشركات و ترتیباً المادة الثانیة من ھذا القرار قد ألغت النظ

على ذلك لا تسرى ھذه النظم على من یعین بعد العمل بتلك اللائحة و إذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص 
، و كانت الأجور الواردة على أن یحدد أجر العامل عند تعیینھ بالحد الأدنى المقرر للوظیفة بجدول ترتیب الوظائف 

بھذا الجدول ھى أمور شاملة لا تضاف إلیھا المنح ، فإنھ لا یحق للعمال المعینین بعد نفاذ القرار الجمھورى المشار 
إلیھ المطالبة بأیة زیادة فى أجورھم بالإستناد إلى قواعد و نظم سابقة للشركة و بما لا یدع مجالاً لأعمال قاعدة 

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد إنتھى إلى . اواة فیما یناھض ما نص علیھ القانون المساواة إذ لا مس
فى الإنتفاع بالحقوق و المزایا التى نصت علیھا نظم الشركة و قواعدھا  ١٩٦٣/٧/١أحقیة عمال الشركة المعنیة بعد 
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ك إضافة المنح و إعانة غلاء المعیشة إلى أجورھم و إتبعتھا بالنسبة للعاملین المعینین بھا قبل ھذا التاریخ بما فى ذل
  .المقررة للوظائف التى عینوا فیھا ، فإنھ یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ 

  ) ١٩٧٨/٦/١٧ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ١٢٧الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٧٦٠صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٣٢٢الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١١-٢٦بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

بتاریخ  ٤٠٦ھذه الدعوى رقم  -الطاعن  - فأقام  ١٩٦٧/٩/٢١فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدھا فى 
أجره قبل إنقضاء سنة من وقت إنتھاء عقد عملھ الذى فصل منھ فى التاریخ المشار إلیھ بالمطالبة ب ١٩٦٨/٤/٢٨

من القانون المدنى ، و إذ عدل طلباتھ أثناء سیر الدعوى أمام محكمة  ٦٩٨خلال المیعاد الذى یجرى بھ نص المادة 
ا ، دون التنازل عن طلباتھ الأولى أول درجة إنما عدلھا بالزیادة و لتشمل حقوقاً أخرى إستجدت لھ بعد تاریخ رفعھ

  .منھا ، فإن مطالبتھ بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائیة بھا دون أن یلحقھا السقوط 

  ) ١٩٧٨/١١/٢٦ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٣٢٢الطعن رقم ( 

=================================  

   ٦٦٤صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٤٥١الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٣-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

 أنھ ١٩٥٩لسنة  ٩١الأصل فى إستحقاق الأجر بالتطبیق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
إذا حضر العامل أو المستخدم " من القانون المدنى على أنھ  ٦٩٢لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل و النص فى المادة 

لمزاولة عملھ فى الفترة الیومیة التى یلزمھ بھا عقد العمل أو أعلن أنھ مستعد لمزاولة عملھ فى ھذه الفترة و لم 
مفاده أنھ یشترط لإستحقاق الأجر " ان لھ الحق فى أجر ذلك الیوم یمنعھ عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل ك

فى الحالة التى أفصحت عنھا ھذ المادة أن یكون عقد العمل قائماً لأن الأجر إلتزام من الإلتزامات الناتجة عنھ فتنحسر 
تبة علیھ ، و إذ كان الثابت أحكامھا عن حالة فصل العامل ما دام أنھ ینھى ھذا العقد و یزیل بالتالى الإلتزامات المتر

فیضحى غیر مستحق لأى أجر عن المدة  ١٩٦٨من مایو سنة  ١٢فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من عملھ فى 
فإن  ١٩٦٨اللاحقة لھذا التاریخ و إذ إقتصر الحكم المطعون فیھ على القضاء لھ بأجر فترة عملھ خلال شھر مایو 

  .         یكون على غیر أساس  - بالخطأ فى تطبیق القانون -النعى علیھ 

=================================  

  ١٣٩٨صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٠٣٧الطعن رقم  
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  ١٩٧٨-٠٦-٠٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

 ٩١و على ما جرى بھ نص ھذه المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  -الأصل فى إستحقاق الأجر 
أنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنھا ما لا یستحقھ العامل إلا إذا تحققت  -  ١٩٥٩لسنة 

ثبات و الإستقرار ، و إذ كان المقصود بمكافأة زیادة الإنتاج ھو أسبابھ فھى ملحقات غیر دائمة و لیس لھا صفة ال
دفعھ العامل إلى الإجتھاد فى العمل و من ثم فھو لا یستحقھا إلا إذا تحقق سببھا و ھو مباشرة العمل و زیادة الإنتاج 

ة إعتقالھ التى لم یؤد فیھ ، و كان الحكم المطعون فیھ قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لمكافأة زیادة الإنتاج عن مد
  .فیھا عملاً لدى الطاعنة و إنعدم بذلك أساس إستحقاقھ لھا فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٨/٦/٣ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٣٧الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٤٨١صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٥٥٨الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٦-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من لائحة العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمھورى  ٦٤،  ٦٣مقتضى نص المادتین 
تجمید مرتبات العاملین بھذه الشركات  -ما أستقر علیھ قضاء ھذه المحكمة و على  - ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦رقم 

و إلى أن یتم تعادل الوظائف و تسویة حالاتھم طبقاً لھذا التعادل  ١٩٦٢/١٢/٢٩إعتباراً من تاریخ العمل باللائحة فى 
باطلاً أى قرار یصدر بزیادة ، و من ثم یجب أن تظل مرتباتھم ثابتة خلال ھذه الفترة دون تعدیل أو أضافة ، و یعد 

 ١٩٦٥لسنة  ٣٢٨٧الأجور خلالھا و ذلك بإستثناء ما نصت علیھ من بعد المادة الأولى من القرار الجمھورى رقم 
من أنھ یعتبر صحیحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدوریة للعاملین فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة 

روعیت فى القرارات المذكورة قواعد محددة ،  و لا یحاج فى شأن العاملین بتلك متى  ١٩٦٤حتى أول یولیو سنة 
من  ١٩٦٧لسنة  ٢٠٦٧الشركات و فى خصوص ما تقدم بما نصت علیھ المادة الأولى من القرار الجمھورى رقم 

ة فتعتبر صحیح ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩،  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦أنھ إستثناء من أحكام قرارى رئیس الجمھوریة رقم 
حتى  ١٩٦٤/٧/١القرارات الإداریة الصادرة بترقیات أو بمنح علاوات للعاملین بالمؤسسات العامة فى الفترة من 

تاریخ إعتماد جداول تعادل  و تقییم الوظائف إذ أن حكمھا لا ینصرف إلا إلى العاملین بالمؤسسات العامة دون غیرھم 
  .من العاملین بالشركات التابعة لھذه المؤسسات 

  ) ١٩٧٨/٦/١٧ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥٥٨الطعن رقم  (

=================================  

  ١٠٧٤صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨٢٣الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٤-٢٢بتاریخ 
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  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

فى شأن عدم أحقیة العاملین بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى  ١٩٦٨لسنة  ٥١إقتصر القانون رقم 
لسنة  ١٥٩٨بقرار رئیس الجمھوریة رقم  -للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة 

سرت فى شأنھم ھذه اللائحة من الإستناد إلى الحد الإدنى المقرر المادة الأولى منھ على منع العاملین الذین  ١٩٦١
فى الجدول المرافق لھا للمطالبة برفع مرتباتھم أو إعادة تسویة حالاتھم أو صرف أیة فروق عن الماضى ، فلا یمتد 

رتباتھم طبقاً لما ھذا المنع إلى مطالبة العاملین بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشھرى للمنح التى صرفت لھم إلى م
بلائحة نظام العاملین بالشركات التابعة  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة للقرار الجمھورى رقم 

 ٣٣٠٩من نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمھورى رقم  ٩٠للمؤسسات العامة و لما أوجبتھ المادة 
  . ١٩٦٦لسنة 

=================================  

  ١٠٧٤صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨٢٣الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٤-٢٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

صادر بقرار رئیس الجمھوریة بالمؤسسات و الوحدات من نظام العاملین بالقطاع العام ال ٩٠النص فى المادة 
الإقتصادیة التابعة لھا أن یضاف إلیھا المتوسط الشھرى للمنح التى صرفت إلیھم فى الثلاث سنوات السابقة على 

بالنسبة للعاملین بالشركات العامة و قرار رئیس  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦تاریخ العمل بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
و النص فى المادة الثالثة فى مواد ... " بالنسبة للعاملین بالمؤسسات العامة  ١٩٦٣لسنة  ٨٠٠قم الجمھوریة ر

مفاده أن العبرة فى متوسط . على العمل بھ من تاریخ نشره  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦إصدار القرار الجمھورى رقم 
فت إلیھم فى السنوات الثلاثة السابقة المنح واجبھ الضم لمرتبات العاملین بشركات القطاع العام ھى بالمنح التى صر

لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد .  ١٩٦٢دیسمبر سنة  ٢٩على تاریخ نفاذ ھذا القرار الأخیر فى 
فیكون  ١٩٦٦من أغسطس سنة  ٢٨فى  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩حولت إلى شركة مساھمة بالقرار الجمھورى رقم 

لى مرتب المطعون ضده ھى التى صرفتھا إلیھ الشركة الطاعنة فى الثلاث سنوات متوسط المنح التى یجب إضافتھا إ
  . ١٩٦٢من دیسمبر سنة  ٢٩السابقة على 

  ) ١٩٧٨/٤/٢٢ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٨٢٣الطعن رقم ( 

=================================  

  ٢٠٨٨صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨٦٧الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-٣٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 

ساعة فى الأسبوع تنحسر عنھا فترات تناول الطعام  ٢٤لئن كان المشرع قد منع تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من 
عیة التى یحددھا وزیر الصناعة و منھا الجمعیة المطعون ضدھا ، بید أنھ أجاز لھذه و الراحة فى المؤسسات الصنا

المؤسسات تشغیل العامل وقتاً إضافیا بشرط إستصدار الإذن بھ من ھذا الوزیر ، و لما كان تشغیل العامل ساعات 
ى نطاق ھذا الإذن و أحكام إضافیة بناء على ذلك الإذن یضفى على العمل صفة الشرعیة و یرتب أجر العامل عنھا ف

التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلیة  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  ١٢٠المادة 
الأصلیة و منعت زیادتھا على عشر ساعات فى الیوم الواحد لأن ھذا الأجر مقابل زیادة العمل و الجھد فى الساعات 

المرفقة بحافظة الطاعنین المودعة  - ان البین من الصورة الرسمیة لصحیفة الإستئناف الإضافیة ، لما كان ذلك و ك
و مدونات الحكم المطعون فیھ أنھم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب إستئنافھم بأن إذناً قد صدر  -ملف الطعن 

ل ساعات إضافیة عمل مؤثم بتشغیلھم ساعات إضافیة و إذ قضى الحكم برفض دعواھم تأسیساً على أن تشغیل العام
أسھم فیھ طرفا العقد یشكل جریمة لا تجوز أن تكون مصدر من یطالب بھ قضاء لأن مصدره یجب أن یكون واقعة 
یقرھا القانون ، و كان ھذا القضاء قد حجبھ عن تحقیق دفاع الطاعنین المشار إلیھ الذى تمسكوا بھ فى إستئنافھم 

بھ وجھ الرأى فى الدعوى ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون و شابھ  حالة أنھ دفاع جوھرى لو صح لتغیر
  .القصور فى التسبیب 

  ) ١٩٧٨/١٢/٣٠ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٨٦٧الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٩٠٠صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٩٤٨الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-١٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أیام راحة فى الشھر لا تشغلھ فیھا و أنھا 
أجره عن عملھ فى الستة و العشرین یوماً الباقیة من الشھر ، و كانت الفقرة تصرف لھ أجره عن ھذه الأیام فوق 

تستلزم أساساً حتى یستحق العامل الأجر الإضافى  ١٩٥٩لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ١٢١الثانیة من المادة 
  .ھذا الأجر المضاعف المنصوص علیھ فیھا أن یقع العمل فى یوم الراحة ، فإنھ لا یحق للمطعون ضده إقتضاء 

  ) ١٩٧٨/١٢/١٢ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٩٤٨الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٥٤٣صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٣٨٤الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٦-٢٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                اجر العامل                          : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
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الآثار المالیة المترتبة على تسكین العامل فى فئة مالیة معینة تتمثل فى مرتبھ الناتج عن ھذا التسكین ، لأن المادة 
لسنة  ٣٥٤٦من لائحة العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بھا قرار رئیس الجمھوریة رقم  ٦٤

ى فقراتھا الأربعة الأولى إجراءات تسویة حالات ھؤلاء العاملین ، أتبعت ذلك بالنص فى فقرتھا بعد أن بینت ف ١٩٦٢
تمنح العاملون المرتبات التى یحددھا القرار الصادر بتسویة حالاتھم طبقاً للتعادل المنصوص " الخامسة على أن 

من القانون المدنى تنص فى فقرتھا الأولى على  ٣٧٥و إذ كانت المادة " علیھ اعتباراً من أول السنة المالیة التالیة 
و المھایا و الأجور و المعاشات فإن ... یتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر بھ المدین كأجرة " أن 

  فروق الأجر المترتبة على قرارات التسویة المشار إلیھا تخضع لھذا التقادم الخمسى 

  ) ١٩٧٨/٦/٢٤جلسة ق ،  ٤٧لسنة  ٣٨٤الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨١٥صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٣٩لسنة       ٣٨٧الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٣-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

القانون ما یمنع صاحب العمل من أن یتفق مع عمالھ على أن یختص بجزء من الوھبة مقابل لیس فى نصوص 
أدواتھ الفاقدة و التالفة فھو لا یعدو أن یكون وسیلة لتحدید الأجر لا تمس حقوقاً قررتھا قوانین العمل لھم ، و لما 

بین نقابة عمال و مستخدمى  ١٩٥٣من فبرایر سنة  ٢٣كان الثابت من الأوراق أنھ بموجب العقد المحرر فى 
الفنادق و المحلات العامة و بین ممثلین لھذه الفنادق و المحلات تم الإتفاق على توزیع حصیلة الوھبة و مقدارھا 

لأصحاب العمل لتغطیة خسائرھم الناشئة عن فقد و تلف أدواتھم ، و إذ % ٢للعمال و % ٨عشرة فى المائة بواقع 
یھ إلى رفض منازعة النقابة الطاعنة فى ھذا الخصوص تأسیساً على أن الإتفاق المبرم بذلك إنتھى القرار المطعون ف

منھا ھى الحد % ٢العقد قد إستقر عرفاً بین الفنادق و عمالھا المستفیدین من حصیلة الوھبة مع إعتبار أن نسبة 
المطعون ضدھا الأولى لم تمس شیئاً الأقصى الجائز لصاحب العمل خصمھ لقاء فقد و تلف أدوات العمل و أن الشركة 

من الحقوق المكتسبة للعمال فى تلك الحصیلة لانھا خصمت فى الفترة منذ ضمھا إلى القطاع العام حتى نھایة السنة 
  .المالیة ، فإن النعى علیھ بمخالفة القانون و القصور فى التسیب یكون على غیر أساس 

  ) ١٩٧٩/٣/١٧ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٣٨٧الطعن رقم ( 

=================================  

   ٤١٨صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٦٣٨الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠١-٢٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لا یجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سیر الدعوى و لا " من قانون المرافعات على أنھ  ٢١٢تنص المادة 
تنتھى بھا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنھى للخصومة كلھا و ذلك فیما عدا الأحكام الوقتیة و المتعجلة و 
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من القانون المشار إلیھ على أن  ١/٢٢٩و تنص المادة  "الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفیذ الجبرى 
إستئناف الحكم المنھى للخصومة یستتبع حتماً إستئناف جمیع الأحكام التى سبق صدورھا فى القضیة ما لم تكن قد "

لیس من  ١٩٦٩/١١/١٨، و كان الحكم الصادر فى "  ٢٣٢قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت علیھ المادة 
مرافعات المشار إلیھا غیر أنھ متى كان  ٢١٢ام التى تقبل التنفیذ الجبرى فلا یجوز إستئنافھا عملاً بالمادة بین الأحك

ھو الأساس الذى قام علیھ الحكم الصادر  ١٩٦٤/٦/٣٠قضاء ھذا الحكم بأحقیة الطاعن للفئة الثالثة إعتباراً من 
إن رفع المطعون ضده الأول إستئنافاً طعناً على الحكم بإستحقاق الفروق المالیة التى قدرھا الخبیر ف ١٩٧٠/٦/٩

الأخیر تأسیساً على أن الطاعن لا یستحق تسكینھ على الفئة الثالثة و أن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى لھ بالفروق 
ى یستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر ف ١٩٦٤/٦/٣٠المالیة إستناداً إلى إستحقاقھ لھذه الدرجة إعتباراً من 

و یطرح على المحكمة ضمنیاً إلغائھ فإنھ لا یجدى الطاعن نعیھ على الحكم المطعون فیھ بمخالفة  ١٩٦٩/١١/١٨
إستتبع  ١٩٧٠/٦/٩القانون لقبولھ ذلك الإستئناف شكلاً طالما أن الإستئناف  ـــ المقام على الحكم الصادر فى 

  .مرافعات  ٢٢٩ادة وفقاً لنص الم ١٩٦٩/١١/١٨إستئناف الحكم الصادر قبلھ فى 

=================================  

   ١٥٣صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٥٦٣الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٤-٢١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

بت أن الحكم الصادر فى الدعوى ـ و الذى أصبح نھائیاً بتأییده فى الإستئناف ـ و الصادر بین نفس إذ كان الثا
الخصوم قد قطع بإعتبار أجر الطاعن یشمل بدل إنتقال ثابت بواقع جنیھ واحد یومیاً ، و بإستحقاقھ لھ تأسیساً على 

فى فقرتھا السادسة من القرار  ٩٠لمادة أنھ أجر ثابت زید على راتبھ ، و یحتفظ بھ بصفة شخصیة عملاً با
و قضى بإلزام المطعون ضدھا بأن تدفع إلى الطاعن قیمة متجمد ھذا البدل منذ  ٦٦لسنة  ٣٣٠٩الجمھورى رقم 

تاریخ توقفھا  عن صرفھ إلیھ ، فإن ھذا الحكم یكون قد حاز قوة الأمر المقضى سواء بالنسبة للمدة المطالب بھا فى 
فى المدة الثانیة المطالب بھا فى الدعوى ـ الأخیرة ـ إذ لا عبرة بإختلاف المدة المطالب بالبدل عنھا  الدعوى الأولى أو

فى ھاتین الدعویین ما دام الأساس فیھما واحداً ، و ھو الأساس الذى قطع فیھ ذلك الحكم بإعتبار أن أجر الطاعن 
  .یشمل البدل المذكور و أنھ یستحقھ 

  ) ١٩٧٩/٤/٢١ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٥٦٣الطعن رقم ( 

=================================  

   ٧٧٤صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٠٥٥الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٣-١١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عملھ فى الفترة الیومیة التى " من القانون المدنى على أنھ  ٦٩٢لمادة تنص ا
یلزمھ بھا عقد العمل أو أعلن  أنھ مستعد لمزاولة عملھ فى ھذه الفترة و لم یمنعھ عن العمل إلا سبب راجع إلى رب 
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على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـ أنھ یشترط أصلاً  - النص  و مفاد ھذا" . العمل كان لھ الحق فى أجر ذلك الیوم 
لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنھا أن یكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأمر إلتزام من الإلتزامات 

ن فصلھ المنبثقة عنھ ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالھ صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أ
  .ینھى عقد عملھ و یزیل الإلتزامات الناتجة عنھ و منھا الإلتزام بدفع الأجر 

  )١٩٧٩/٣/١١ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨٧٤صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٣٣٨الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٣-٢٠بتاریخ 

            عقد العمل      : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

أن إستحقاق  الأجر المقرر للوظیفة یقوم  ١٩٦٦سنة  ٣٣٠٩من قرار رئیس الجمھوریة رقم  ٢٥مفاد نص المادة 
ذا القرار ألا ینسحب ھذ الإستحقاق إلى المدة على صدور قرار التعیین فیھا مرتبطاً بتاریخ إستلام العمل تنفیذاً لھ

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و جرى فى قضائھ . السابقھ على صدور قرار التعیین 
من یوم إلتحاقھ  ١٩٦٧/٩/٢١على إستحقاق المطعون ضده لأجر الفئة السابقة التى عین فیھا بالقرار الصادر فى 

  .فإنھ یكون قد أخطأ فى القانون   ١٩٦٥/٥/٢٠بالعمل فى 

  ) ١٩٧٩/٣/٢٠ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٣٣٨الطعن رقم ( 

=================================  

     ١صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٤لسنة       ٦٤١الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٤-٠١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بھا قرار رئیس الجمھوریة  ٦٤مفاد نص المادة 
 ٦٤ن یسرى فى حقھم نص المادة أن العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذی ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦رقم 

المشار إلیھ یمنحون الأجور التى یحددھا القرار الصادر بتسویة حالاتھم بما لا یجوز معھ أن تقل عن أول مربوط فئة 
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت  -كل منھم بإعتبار أنھ ھو الحدد الأدنى للأجر المقرر 

م على الفئة المالیة الخامسة بإعتبار أن ھذه الفئة تعادل فئة الوظیفة التى كانوا یشغلونھا عند بتسكین المطعون ضدھ
العمل بقواعد التسكین ، و لم یكن ھذا التسكین على تلك الفئة بصفة شخصیة أو قیداً  بطریق الندب ، فإن لازم ذلك 

  .إستحقاق العامل لأول مربوط الفئة التى تم تسكینھ علیھا 

  ) ١٩٧٩/٤/١ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٦٤١طعن رقم ال( 

=================================  
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   ٢٧٠صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٥٥٥الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٥-٠٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: ة رقم فقر

من القانون المدنى تنص على أن الأجر من الحقوق الدوریة المتجددة التى تقادم بخمس سنوات  ٣٧٥إذ كانت المادة 
و لو أقر بھ المدین سواء أكان مصدره العقد أو القانون ، و كانت الدوریة أو التجدد ھما صفتان لصیقتان بدین الأجر 

لوضعھ و لو تجمد بإنتھاء المدة المستحق عنھا و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً  ، و ھما مفترضتنان فیھ ما بقى حافظاً 
فى الذمة لا یدور و لا یتجدد و كان الحكم قد ألزم ھذا النظر ، و قضى بسقوط حق الطاعنات فیما زاد عن فروق 

ون قد خالف القانون أو الأجر المستحق بھن عن المدة السابقة للخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، فإنھ یك
  .أخطأ فى تطبیقھ 

  ) ١٩٧٩/٥/٥ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٥٥٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٢٨٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٣٧٤الطعن رقم  

  ١٩٧٩-١٢-١٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                                         اجر العامل : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

البدل إما أن یعطى إلى العامل عوضاً لھ عن نفقات یتكبدھا فى سبیل تنفیذه لعملھ و ھو على ھذا الوضع لا یعتبر 
ائھ لعملھ جزءاً من الأجر و لا یتبعھ فى حكمھ و إما أن یعطى لھ لقاء طاقة یبذلھا أو مخاطر معینة یتعرض لھا فى أد

  . فیعتبر جزءاً من الأجر مرھوناً بالظروف التى دعت إلى تقریره فیستحق بوجودھا و ینقطع بزوالھا 

=================================  

   ٥٩٧صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٢١٩الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٢-٢٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

بعد  ١٩٦٥/٤/٨إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عین لدى الطاعنة بمكافآة شھریة تحت التسویة فى 
 ٣٥٤٦القرار الجمھورى رقم  تاریخ العمل بلائحة نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بھا

فى وظیفة من الفئة المالیة السادسة ، و كانت المادة التاسعة من  ١٩٦٧/٩/٢١ثم إعتمد تعیینھ فى  ١٩٦٢لسنة 
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یحدد أجرة العامل عند تعیینھ بالحد الأدنى المقرر لوظیفتھ بجدول ترتیب الأعمال ، و " ھذه اللائحة تنص على أنھ 
فإن الأجر الذى یستحقھ  المطعون ضده بالتطبیق للمادة التاسعة . . . " یخ تسلیمھ العمل یستحق العامل أجرة من تار

المشار إلیھا ھو الحد المقرر للوظیفة التى إعتمد تعیینھ فیھا طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و 
  .  ١٩٦٧/٩/٢١إعتباراً من تاریخ شغلھ لھا فى  من تلك اللائحة ٦٣الذى أعدتھ الشركة الطاعنة تنفیذاً لأحكام المادة 

  ) ١٩٨٠/٢/٢٤ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٢١٩الطعن رقم ( 

=================================  

  ١١١٠صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٥٣٦الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٤-١٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  لعامل                                        اجر ا: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لا یكون باطلاً إلا أن  -على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -الإتفاق بالصلح أو التنازل بین رب العمل و العامل 
ا بین الشركة یمس حقوقاً تقررھا قوانین العمل ، و لما كان الثابت فى أوراق الدعوى أن الإتفاق الذى إنعقد فیم

التى لم یجحدھا المطعون ضدھم متضمناً  ١٩٧٣/٤/٢٢الطاعنة و المطعون ضدھم بمقتضى عقود الصلح المؤرخة 
إستبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التى كانوا یتقاضونھا لم یمس حقوقاً قررتھا قوانین العمل ، لما كان ذلك و كان 

  .نھ یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر ، فإ

  ) ١٩٨٠/٤/١٣ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٥٣٦الطعن رقم ( 

=================================  

   ٥٠٧صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٢١الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٢-١٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

و  -بإصدار نظام العاملین بالقطاع العام  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩من القرار الجمھورى رقم  ٢٥إذ كان مفاد نص المادة 
وم على صدور قرار التعیین فیھا أن إستحقاق الأجر المقرر للوظیفة یق -على ما إستقر علیھ قضاء ھذه المحكمة 

مرتبطاً بتاریخ إستلام العمل تنفیذاً لھذا القرار ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عین بوظیفة من الفئة 
و كان لازم ذلك ھو إستحقاقھ لذلك الأجر إعتباراً من ھذا  ١٩٦٧/١٠/١٣جنیھا شھریاً فى  ٤٥الرابعة بمرتب قدره 

م إستحقاقھ لھ من المدة السابقة علیھ ، فإن الحكم إذ خالف ھذا النظر و جرى فى قضائھ على إستحقاق التاریخ و عد
  . ، یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون  ١٩٦٥/١١/٨المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاریخ إلتحاقھ بالعمل فى 

  ) ١٩٨١/٢/١٥ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٢١الطعن رقم ( 

=================================  
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  ١٩٨٠صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٢١٣١الطعن رقم  

  ١٩٨١-١٠-٢٦بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

بشأن الإدارات القانونیة بالمؤسسات و الھیئات  ٧٣لسنة  ٤٧من القانون  ٣- ٢٩مفاد ما تضمنتھ نصوص المواد 
فى شأن البنك المركزى و الجھاز المصرفى و  ٧٥لسنة  ١٢٠من القانون  ١٩العامة و الوحدات التابعة لھا و المادة 

اً لھذا القانون أن الراتب المصرفى ھو بدل طبیعة عمل إذا من لائحة العاملین ببنك التنمیة الصناعیة الصادر نفاذ ٣٩
فإنھ لا یجوز لھ من بعد طلب البدل المھنى . صرفھ بإعتبار أنھ أصلح لھ  - إختار العامل من أصحاب البدلات المھنیة 
  . لما فى الجمع بینھما من مخالفة للقانون 

=================================  

  ١٠٢٠صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٠١٧الطعن رقم  

  ١٩٨٢-١١-٢٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

 -  ١٩٥٩لسنة  ٩١انون لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالق
الذى یحكم واقعة الدعوى أنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل ، و لم یستثن المشرع من ھذا الأصل سوى حالات 

و لیس من بینھا حالة إستدعاء العامل . معینة على سبیل الحصر یستحق العامل فیھا الأجر رغم عدم أداء العمل 
فى شأن الخدمة  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥من القانون رقم  ٥١و كان النص فى المادة لآداء الخدمة العسكریة الإلزامیة ، 

تحسب مدة إستدعاء أفراد الإحتیاط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملین ] أولاً [ العسكریة و الوطنیة على أن 
... " بمرتب أو بأجر كامل  من ھذه المادة أجازة إستثنائیة] ثانیاً ، ثالثاً [ بالجھات المنصوص علیھا بالفقرتین 

من ھذا القانون فلا تقاس علیھا مدة الخدمة  ٤٤مقصور على مدة الإستدعاء من الإحتیاط المنصوص علیھا 
العسكریة الإلزامیة المنصوص علیھا فى المادة الثالثة و ما بعدھا من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة فى 

  . أحكامھ و مبناه 

=================================  

  ١١٢٣صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٠١٥الطعن رقم  

  ١٩٨٢-١٢-٠٦بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 



 

65 
 

و على ما إستقر علیھ  -شركة التضامن و فى شركة التوصیة لیست لما كانت علاقة المدیر الشریك المتضامن فى 
علاقة عمل و إنما علاقة شركة و أن ما یحصل علیھ من الشركة مقابل إدارتھ ھو فى حقیقتھ  -قضاء ھذه المحكمة 

  . حصة من الربح و لیس أجراً 

  ) ١٩٨٢/١٢/٦ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥الطعن رقم ( 

=================================  

   ٤١٦صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٢-٠٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

بشأن تنظیم تشغیل  ١٩٧٢لسنة  ٢٤٧روة المعدنیة رقم إن المادة الثانیة من قرار وزیر الصناعة و البترول و الث
تنص على  ١٩٧٢مارس سنة  ٢٨العمال فى بعض المؤسسات الصناعیة بالقطاع الخاص المعمول بھ إعتباراً من 

لا یترتب على تطبیق أحكام المادة السابقة تخفیض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان یحصل علیھ بصفة [ أنھ 
أول أغسطس و یعتبر الأجر الإضافى مستمراً فى تطبیق أحكام ھذا القرار إذا كان العامل قد حصل علیھ مستمرة من 

على الأقل من أیام العمل خلال الستة أشھر السابقة على تاریخ العمل بالقرار المشار إلیھ و قد عمل بھ %  ٩٠فى 
لحساب الأجر الإضافى  ١٩٧٢مارس سنة  ٢٨فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشھر السابقة على  ١٩٧٢/٣/٢٨فى 

  . الذى حصل علیھ العامل فیھا مما لا یجوز معھ إضافة مدة أخرى لھا 

=================================  

   ١٤٧صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠٣٦٤الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠١-٠٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

 ٩١لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى بھ نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
ا لا یستحقھ العامل إلا إذا تحققت أنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل و أما ملحقات الأجر فمنھا م ١٩٥٩سنة 

و على ما جرى بھ  -أسبابھا فھى ملحقات غیر دائمة    و لیس لھا صفة الثبات و الإستمرار ، و كان الأجر الإضافى 
قضاء ھذه المحكمة ، إنما یقابل زیادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجھة حاجة العمل وفق ظروفھ ، فھو 

أجراً متغیراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضیھ من زیادة ساعات العمل عن المواعید  بھذه المثابة یعتبر
  . القانونیة 

=================================  

  ١٨٥٩صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٥٢لسنة      ١٢٩٩الطعن رقم  

  ١٩٨٣-١٢-١٩بتاریخ 
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  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

لسنة  ٩١على ما جرى بھ نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  -الأصل فى إستحقاق الأجر 
تحقھ العامل إلا إذا تحققت أسبابھا أنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل و أما ملحقات الأجر فمنھا ما لا یس ١٩٥٩

فھى ملحقات غیر دائمة و لیس لھا صفة الثبات و الإستقرار ، و كان مقابل الجھود غیر العادیة أو الأعمال الإضافیة 
بإصدار قانون  ١٩٧٨لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٤٤التى یكلف بھا العامل من الرئیس المختص طبقاً لنص المادة 

لا یعدو أن یكون أجراً إضافیاً یستحقھ العامل إذا بذل جھداً  -لقطاع العام الذى یحكم واقعة الدعوى نظام العاملین با
غیر عادى أو أدى أعمالاً خارجھ عن نطاق عملھ الأصلى و مغایرة لطبیعتھ و ھو بھذه المثابة یعد أجرا متغیراً 

  . مرتبطا بالظروف التى إقتضتھ 

  ) ١٩٨٣/١٢/١٩جلسة ق ،  ٥٢لسنة  ١٢٩٩الطعن رقم ( 

=================================  

   ٤٩٣صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٤٤٦الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٢-٢٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

على أن  -بإصدار نظام العاملین بالقطاع العام  ١٩٦٦لسنة  ٣٣ ٠ ٩من القرار الجمھورى   ٩٩دة یدل نص الما
المشرع فرق فى شأن إستحقاق الأجر بین من یحبس إحتیاطیاً فیصرف لھ نصف أجره و بین من یحبس تنفیذاً لحكم 

الذى تتضح عدم مسئولیتھ الجنائیة  قضائى فیحرم من الأجر ،   و علة التفرقة تتمثل فى تعویض المحبوس إحتیاطیاً 
عن إجراء قضائى ھو الحبس الإحتیاطى بإعتبار أن وقف العامل عن عملھ فى ھذه الحالة یمثل أمراً خارجاً عن 
إرادتھ و لم یكن لھ دخل فى حدوثھ و إتضح عدم مسئولیتھ عنھ ، و بما مفاده أن إستحقاق العامل لأجره كاملاً عن 

مشروط بألا یقدم إلى المحاكمة الجنائیة أو أن یقضى ببراءتھ من الإتھام و أن تنتفى أیضاً  مدة الحبس الإحتیاطى
  .مسئولیتھ التأدیبیة 

=================================  

   ٤٥٤صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٣٠٢الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٢-١٣بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : ضوع الفرعي المو 

   ٦: فقرة رقم 

و المادة  -بشأن التعبئة العامة  ١٩٦٠لسنة  ٨٧رقم  - مفاد نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القرار بقانون 
و المؤسسات و الشركات التابعة  أن  عمال  المرافق العامة ١٩٦٧لسنة  ١٤٥الأولى من قرار وزیر الحربیة رقم 
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و الذین یلزمون بالإستمرار فى تأدیة عملھم تطبیقاً للفقرة الثانیة من  -بھذا القرار  -لھا الموضحة بالكشف المرفق 
فى شأن التعبئة العامة لا یعتبرون فى حكم الأفراد المكلفین بخدمة القوات  ١٩٦٠لسنة ٨٧القرار بقانون رقم 
بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة  ١٩٧١لسنة  ٤٧حكم المادة الثانیة من القرار بقانون رقم المسلحة فى تطبیق 

 ٢٣،  ١٩ه٦لسنة  ٢٧٧و العاملین المدنیین بھا في ضریبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتین بالقانونین رقمى 
  .و بالتالى لا تعفى مرتباتھم من ھاتین الضریبتین  ١٩٦٧لسنة 

  ) ١٩٨٤/٢/١٣ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ٣٠٢قم الطعن ر( 

=================================  

  ١٦٦٥صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٥٥٥الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٦-١٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

المستقر فى قضاء ھذه المحكمة أن المبدأ السائد فى نطاق السیاسة التشریعیة لقوانین العمل ھو مبدأ إستقرار روابط 
العمل حمایة للعامل أساساً و ضماناً لمعاشھ الذى یعتبر الأجر عماده الأساسى مما ینبغى معھ الإعتداد بھذه الصفة 

من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة  ٦٠انھ منھ بغیر نص صریح و كانت المادة الحیویة بالنسبة لھ و عدم حرم
نصت  -التى تحكم واقعة الدعوى  - ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

د حددت على سبیل و كانت ھذه اللائحة ق.." یستحق العامل مرتبھ حتى الیوم الذى تنتھى فیھ خدمتھ " على أن 
المادة " الحصر الحالات التى تجیز لھذه الشركات حرمان العامل من أجره ھى عملھ لدى الغیر خلال أجازتھ السنویة 

، و عدم عودتھ إلى عملھ "  ٤٤المادة " ، و تجاوزه بسبب مرضھ مجموع الأجازات المرضیة المستحقھ لھ "  ٤٠
من اللائحة ، كما  ٥٤، و توقیع جزاء تأدیبى علیھ فى نطاق المادة "  ٢٤٨المادة " مباشرة بعد إنتھاء أجازتھ 

منھا الأسباب التى تنتھى بھا خدمة العامل ، و لم تورد من بینھا حبسھ  ٥٦حددت أیضاً على سبیل الحصر فى المادة 
الجمھورى رقم إحتیاطیاً فى قضیة سیاسیة ، و كان مؤدى ما تقدم فى مجموعھ أنھ فى ظل العمل بأحكام القرار 

یستحق العامل أجره عن مدة ھذا الحبس الإحتیاطى فى القضایا السیاسیة ، و یؤكد ھذا النظر  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦
أنشأ المشرع لشركات  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩أنھ فى نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

الة حبسھ إحتیاطیاً بنص صریح نظم فیھ إجراءات ھذه الحالة و ذلك ھذا القطاع حق المساس بأجر العامل لدیھا فى ح
و ....    یوقف صرف مرتبھ ... كل عامل یحبس إحتیاطیاً أو " من ھذا النظام التى یجرى نصھا بأن  ٦٩فى المادة 

العامل  و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عملھ على رئیس مجلس الإدارة لیقرر ما یتبع فى شأن مسئولیة... 
  .التأدیبیة فإذا إتضح عدم مسئولیة العامل تأدیبیاً صرف لھ نصف المرتب الموقوف صرفھ 

=================================  

  ١٦٠٩صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٨٤٢الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٦-١١بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  لعامل                                        اجر ا: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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لیس ھناك ما یمنع من أن یأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إیواء لأن الأجر على ما جرى بھ نص المادة الثالثة 
المیزات  من قانون العمل المشار إلیھ ھو كل ما یعطى للعامل لقاء عملھ مھما  كان نوعھ و لا یغیر من وصف ھذه

  . العینیة بالأجر عدم ثباتھا أو منحھا كافة العاملین دون تمییز أو وقوفھا عند حد الكفایة 

=================================  

   ٢٠٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١٣٠٧الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٢-٠٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

من القانون المدنى مشروط بقیام عقد العمل  ٦٩٢إستحقاق الأجر طبقاً للمادة " إستقر قضاء ھذه المحكمة على أن 
مل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن و حضور العمل لمزوالة عملھ أو إعلانھ عن إستعداده لمزاولتھ و منعھ من الع

الحكم المطعون فیھ إذ تحجب عن بحث مدى توافر ھذه الشروط فى حق الطاعن و جرى فى قضائھ على عدم أحقیتھ 
بمقولة أنھ كان موقوفاً عن العمل مع أنھ لم یكن كذلك ،  ١٩٧٥/١/٢٨إلى  ١٩٧١/٩/٢٧فى الأجر عن الفترة من 

  .اق و شابھ القصور فى التسبیب یكون قد خالف الثابت فى الأور

  ) ١٩٨٥/٢/٤ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٣٠٧الطعن رقم ( 

=================================  

   ٦٣٩صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٤٦٢الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٤-٢٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                                 اجر العامل         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

 ٩١من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  ٦٧٤لما كان مؤدى نص المادة 
بإصدار قانون العمل أن إلتزام صاحب العمل بالأجر یابل إلتزام العامل بأداء العمل المتفق علیھ ، و أنھ  ١٩٥٩لسنة 

یشترط لإستحقاق الأجر أن یكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى 
 ١/٦٩٨المطالبة بالأجر أو بأیة فروق فیھ تكون داخلھ فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 

  .من وقت إنتھاء العقد  من القانون المدنى على سقوطھا بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ

=================================  

   ٦٣٩صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٤٦٢الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٤-٢٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 
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  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

بإصدار قانون التأمینات  ١٩٦٤لسنة  ٦٣من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  ١١٣ن مفاد المادة لما كا
و المادة الثالثة من مواد إصدار ھذا القانون أن حق العامل فى  -الذىأحیل الطاعن إلى المعاش فى ظلھ  -الإجتماعیة 

ن و لیس عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالمعاش المعاش قبل الھیئة العامة للتأمینات الإجتماعیة مصدره القانو
  .من القانون المدنى  ١/٦٩٨تكون بمنأى عن نطاق سریان التقادم الحولى المنصوص علیھ فى المادة 

=================================  

  ١٢٥٤صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٥١٣الطعن رقم  

  ١٩٨٥-١٢-٣٠بتاریخ 

  العمل                 عقد: الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

المقرر أن الأجر الذى یتخذ أساساً لھذا الربط ھو الأجر الفعلى ، و أنھ یجوز تغییر طریق حساب الأجور بقرار من 
الذى عمل بھ إعتباراً من  ١٩٧٥لسنة  ١٢٠وزارى رقم الوزیر المختص ، لما كان ذلك ، و كان القرار ال

قد حدد أجر تقدیر الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمینات الإجتماعیة للعاملین فى المخابز البلدیة  ١٩٧٥/٧/٢٩
بواقع ستمائة ملیماً للخراط ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان یعمل خراطاً لمخبز المطعون 

بسبب إصابتھ بعجز جزئى مستدیم نتیجة حالة مرضیة ،  ١٩٧٥/٨/١١ضده الثانى ، و أن خدمتھ إنتھیت بتاریخ 
فإنھ یتعین حساب معاشھ على أساس الأجر المبین بذلك القرار الوزارى أیاً كان مقدار الأجر الذى یتقاضاه أو 

  .الإشتراكات التى سددت عنھ 

=================================  

   ٩٥٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٠٧٤الطعن رقم  

  ١٩٨٥-١٠-٢٧بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

 - ١٩٥٩لسنة  ٩١نون العمل الصادر بالقانون رقم لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قا
أنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل ، و لم یستثن المشرع من ھذا الأصل سوى حالات  -الذى یحكم واقعة الدعوى 

معینة أوردھا على سبیل الحصر یستحق العامل فیھا الأجر رغم عدم أداء العمل ، و لیس من بینھا حالة إستدعاء 
فى شأن  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥من القانون رقم  ٤١داء الخدمة العسكریة الإلزمیة ، و كان النص فى المادة العامل لأ

مقصوراً على مدة الإستدعاء من الإحتیاط المنصوص  -و المطبق على واقعة النزاع  -الخدمة العسكریة و الوطنیة 
عسكریة الإلزامیة المنصوص علیھا فى المادة من ھذا القانون فلا تقاس علیھا مدة الخدمة ال ٤٤علیھا فى المادة 

  .الثالثة و ما بعدھا من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة العسكریة فى أحكامھ و مبناه 
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  ) ١٩٨٥/١٠/٢٧ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ٧٤الطعن رقم ( 

=================================  

  ١٢٢٩رقم صفحة   ٣٦مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٢١٩الطعن رقم  

  ١٩٨٥-١٢-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

أن أجر العامل یحدد بإنفاق الطرفین و لا یجوز تعدیلھ إلا بإتفاقھما بما لا  -فى قضاء ھذه المحكمة  - من المقرر 
  .یتنزل بھ عن الحد الأدنى المقرر قانوناً  

=================================  

  ١٢٢٩صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٢١٩الطعن رقم  

  ١٩٨٥-١٢-٢٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

من المقرر أنھ بالنسبة للعمال الذین لا یتقاضون أجوراً شھریة أو أسبوعیة أو یومیة فتحسب أجورھم على أساس 
متوسط ما تقاضاه العامل منھم عن أیام العمل الفعلیة فى السنة الأخیرة بإعتبارھا حداً أدنى یتعیین ألا یقل عنھ الأجر 

  . ١٩٥٩لسنة  ٩١من القانون  ٩عملاً بالمادة 

=================================  

   ٣٦٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٤لسنة       ٦٩٢الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٣-١٠بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

و إستمروا فى  -و ھى من شركات القطاع الخاص .... ن المطعون ضدھم كانوا یعملون لدى شركة لما كان الثابت أ
بوضعھم  -إعتباراً من ھذا التاریخ  -و قامت الأخیرة  - ١٩٦٦/٣/٢٦عملھم بعد أن آلت ملكیتھا إلى الطاعنة فى 

الشھرى المقرر لفئة وظیفتھ و كانت  على وظائف بھیكلھا ذات فئات مالیة محددة و منح كل منھم الحد الأدنى للأجر
 ٣٥٤٦من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بھا قرار رئیس الجمھوریة رقم  ٩المادة 
یحدد أجر العامل عند تعیینھ بالحد الأدنى المقرر " .... تنص على أن  -التى تحكم واقعة الدعوى  - ١٩٦٢لسنة 

و كان المطعون ضدھم لا ینازعون فى أن الأجر الذى أعطى لھم ھو الحد الأدنى لأجر " . مال بجدول ترتیب الأع
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الفئة الوظیفیة التى وضع علیھا كل منھم فإنھم لا یستحقون سوى ھذا الأجر بصرف النظر عما كانوا یتقاضون قبل 
التى  ١٩٥٩لسنة  ٩١بالقانون رقم  من قانون العمل الصادر ٨٥ذلك ، و لا محل فى ھذه الحالة لتطبیق نص المادة 

تقضى بمسئولیة الخلف عن الوفاء بجمیع إلتزمات أصحاب العمل السابقین عند إنتقال ملكیة المنشأة و ذلك لورود 
نص المادة من اللائحة سالفة البیان ، و لما ھو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملین بالقطاع العام 

  .رد بشأنھ نص فى النظام الخاص بھم إلا فیما لم ی

  ) ١٩٨٥/٣/١٠ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٦٩٢الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨٣٣صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠١٤٦الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠٦-١٤بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

                                     اجر العامل     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى لا یقوم على  ٣٧٥لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدوریة المتجددة المنصوص علیھا فى المادة 
طالبة قرینة الوفاء و إنما یرجع فى أساسھ إلى تجنیب المدین عبء الوفاء  بما تراكم من تلك الدیون لو تركت بغیر م

  مدة تزید على خمس سنوات 

و لذلك جعل لھ أن یتمسك بالتقادم بإنقضاء ھذه المدة و لو بعد إقراره بوجود الدین فى ذمتھ بینما یقوم التقادم 
من ذات القانون على قرینة الوفاء و ھى مظنھ رأى المشرع توثیقھا بیمین  ٣٧٨الحولى المنصوص علیھ فى المادة 

تھ ، و كان یبین من ذلك أن ھذین النوعین من التقادم یختلف كل منھما عن الآخر فى أحكامھ و یؤدیھا المدین أو ورث
المشار إلیھا قد ورد بصیغة عامة بحیث یشمل  ٣٧٥فى نص المادة " المھایا و الأجور " مبناه و كان التعبیر بكلمتى 

مین فیكون قصره على أجور الأخیرین أجور جمیع العاملین سواء كانوا من العمال أو من الموظفین و المستخد
تخصیصاً لعموم النص بغیر مخصص و ھو ما لا یصح ، و كان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم 

  . سالفتى الذكر  ٣٧٨،  ٣٧٥الخمسى و التقادم الحولى المنصوص علیھما فى المادتین  

  ) ١٩٨٧/٦/١٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٤٦الطعن  رقم ( 

=================================  

   ٣٥٩صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٢لسنة      ١٤٧٠الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠٣-٠٨بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى لا یقوم على  ٣٧٥لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدوریة المتجددة المنصوص علیھ فى المادة 
قرینة الوفاء و إنما یرجع فى أساسھ إلى تجنیب المدین عبء الوفاء بما تراكم من تلك الدیون لو تركت بغیر مطالبة 

بالتقادم بإنقضاء ھذه المدة و لو بعد إقراره بوجود الدین فى مدة تزید على خمس سنوات و لذلك جعل لھ أن یتمسك 
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من ذات القانون على قرینة الوفاء و ھى مظنة  ٣٧٨ذمتھ ، بینما یقوم التقادم الحولى المنصوص علیھ فى المادة 
لف كل رأى المشرع توثیقھا بیمین یؤدیھا المدین أو ورثتھ و كان یبین من ذلك أن ھذین النوعین من التقادم یخت

المشار إلیھا  ٣٧٥فى نص المادة " المھایا و الأجور " منھما عن الآخر فى أحكامھ و مبناه ، و كان التعبیر بكلمتى 
قد ورد بصیغة عامة بحیث یشمل أجور العاملین سواء كانوا من العمال  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -

ر الأخیرین تخصیصاً لعموم النص بغیر مخصص و ھو ما لا أو الموظفین و المستخدمین فیكون قصره على أجو
یصح و كان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال و ما یضاف إلیھا من علاوات دوریة تخضع لكل من التقادم الخمسى و 

  . سالفتى الذكر  ٣٧٨،  ٣٧٥التقادم الحولى المنصوص علیھما فى المادتین 

=================================  

   ٩٣٦صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٧٠١ن رقم  الطع

  ١٩٨٨-٠٥-٠٩بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

ق من أن  ٤لسنة  ٤لب التفسیر رقم فى ط ١٩٧٣/١١/٣ما إنتھت إلیھ المحكمة العلیا فى قرارھا الصادر بتاریخ 
مكافأة زیادة الإنتاج التى تصرف للعاملین بالقطاع العام عند توافر أسباب إستحقاقھا وفقاً للأنظمة التى تضعھا 

من نظام العاملین بالقطاع العام الصادر  ٢٢مجالس الإدارة المختصة بناء على السلطة المخولة لھا بموجب المادة 
تعتبر جزءاً من الأجر ، مجال إعمالھ وفق ما جاء بقرار التفسیر ذاتھ ھو نطاق  ١٩٧١لسنة  ٦١بالقانون رقم 

  .تطبیق أحكام قوانین التأمینات الإجتماعیة 

  ) ١٩٨٨/٥/٩ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٧٠١الطعن رقم ( 

=================================  

   ١٣٤صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥١لسنة      ٢٤٠٧الطعن رقم  

  ١٩٨٨-٠١-٢٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 

الأجر الذى یعتد بھ فى حساب قیمة الإشتراكات و تسویة المعاش بالنسبة للعامل المنتدب ھو ما یحصل علیھ لقاء 
  . عملھ الأصلى 

=================================  

  ١٢٢٤صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٣لسنة      ٠١٨٠الطعن رقم  

  ١٩٨٨-١١-٢٨بتاریخ 

      عقد العمل            : الموضوع 
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  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

،  ١٩٥٩لسنة  ٩١لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
إنھ لقاء العمل الذى یقوم بھ العامل و لم یستثن المشرع من ھذا الأصل سوى حالات معینة أوردھا على سبیل الحصر 

فى  ٧٥لسنة  ٥٢من القانون رقم  ٩١كان النص فى المادتین  یستحق العامل فیھا الأجر رغم عدم أداء العمل ، و
 ٩٥٩من اللائحة التنفیذیة للقانون المشار إلیھ الصادرة بالقرار الجمھورى رقم  ٤٠شأن نظام الحكم المحلى و المادة 

قائمین  یدل أن أعضاء المجالس المحلیة لا یتفرغون لآداء واجبات العضویة بھا ، و أنھم لا یعتبرون ١٩٧٥لسنة 
  . بعمل رسمى إلا عند آداء تلك الوجبات 

  ) ١٩٨٨/١١/٢٨ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٨٠الطعن رقم ( 

=================================  

    ٥٦صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٩٣٢الطعن رقم  

  ١٩٨٩-٠١-٠٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  ر العامل                                        اج: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

بإصدار نظام العاملین بالقطاع العام على أن  ١٩٧١لسنة  ٦١النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 
" على أنھ  ١٩٧٨نة لس ٤٨كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملین بالقطاع  الصادر بالقانون رقم "........ " 
من نظام العملین بالقطاع العام الصادر رقم  ٣٠و كان التفویض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة ......... " 

یقتصر على التفویض فى تحدید أیام العمل فى الأسبوع و ساعاتھ و " ..... " التى نصت على أنھ  ١٩٧١لسنة  ٦١
. ساعات العمل الإضافیة التى یعملھا العامل فیما یجاوز ساعات العمل المحددة لا یمتد إلى التفویض فى تحدید أجر 

 ٤٨من قانون نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  ٤٤كما أن التفویض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 
ساعات العمل الإضافیة لأن  لا یمتد بدوره إلى التفویض فى تحدید أجر" ....... " التى نصت على أنھ  ١٩٧٨لسنة 

المقابل المشار إلیھ فى تلك المادة ھو ذلك الذى یستحق للعامل إذا بذل جھداً غیر عادى أو أدى عملاً آخر خارج 
اللذین یحكمان  ١٩٧٨لسنة  ٤٨.  ٧١لسنة  ٦١نطاق عملھ الأصلى و مغایراً لطبیعتھ ، وإذ خلا كل من القانونین 

جر المستحق عن ساعات العمل الإضافیة ، فإن الأحكام الواردة فى ھذا الشأن فى قانون واقعة النزاع من تحدید الأ
  .الذى یحكم واقعة النزاع تكون ھى الواجبة التطبیق  ٥٩لسنة  ٩١العمل الصادر بالقانون رقم 

  ) ١٩٨٩/١/٢ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٩٣٢الطعن رقم ( 

=================================  

   ٩٠٨صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٥لسنة      ٢١٣٤الطعن رقم  

  ١٩٩١-٠٤-٢٢بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 

   لما كان الحكم المطعون فیھ قضى للمطعون ضدھم بفروق الأجر المطالب بھا إستناداً 

إلى تقریر الخبیر المنتدب فى الدعوى و الذى حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلى 
بتاریخ  ٢٧٩للجمعیات و المؤسسات الخاصة و الإتحادات و الصادرة بقرار وزیرة الشئون الإجتماعیة رقم 

الطاعنة مع أن تاریخ تعیین كل منھم سابق على  كما حسبھا الخبیر لھم من تاریخ تعیین كل منھم لدى ١٩٧٣/١١/١
صدور تلك اللائحة ، و إذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسرى إلا من تاریخ العمل بھا ، و لا ترتب أثراً فیما وقع قبلھا ، 

الماضى و لا یجوز الرجوع إلى الماضى لتطبیقھا على علاقة قانونیة نشأت قبل نفاذھا أو على الآثار التى ترتبت فى 
على ھذه العلاقة قبل العمل بھا طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سریان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التى نشأت 

  .قبل العمل بھا فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٩١/٤/٢٢ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٢١٣٤الطعن رقم ( 

=================================  

   ٨١٢صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٦٠لسنة      ٣٢٨٧الطعن رقم  

  ١٩٩١-٠٣-٢٥بتاریخ 

  عقد العمل                : الموضوع 

  اجر العامل                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

عند تكلیف صاحب  ١٩٨١لسنة  ١٣٧بالقانون رقم من قانون العمل الصادر  ٥٤أن المشرع عندما إشترط فى المادة 
العمل للعامل بعمل غیر المتفق علیھ فى العقد ألا یترتب على ذلك المساس بحقوقھ المادیة إنما قصد بھذه الحقوق 
الأجر و ملحقاتھ الدائمة و التى تعتبر جزءاً لا یتجزأ منھ ، أما ملحقات الأجر غیر الدائم و التى لیس لھا صفة 

مرار و الثبات لعدم أحقیة العامل فى الحصول علیھا أثناء مباشرتھ للعمل المنقول منھ إلا إذا تحقق سببھا ، و الإست
كذلك التعویضات التى كان یحصل علیھا لقاء نفقات تكبدھا و بنتفى عنھا وصف الأجر فلا تعد من قبیل الحقوق 

  .المادیة التى أشارت إلیھا المادة المذكورة 

=================================  




